


ة إغاثةُ الأمُة بِكَشفِ الغمَُّ
ة إغاثةُ الأمُة بِكَشفِ الغمَُّ

تألیف
أحمد بن علي المقریزي

تصمیم الغلاف: عبد الرحمن الصواف
© الكرمة للنشر، 2018

رقم الإیداع: 23138 / 2017
ISBN: 978-977-6467-87-3

مقدمة
ف الأمور بسم الله الرحمن الرحیم. وصلى الله على سیدنا محمد وآلھ وسلم، الحمد �، مصرِّ
بحكمتھ، ومجریھا كیف یشاء بقدرتھ، أنعم على قوم فأوقفھم على ما خفي من بدیع صنعتھ، ووفقھم
لاتباع ما درس من شریعتھ، وآتاھم بیاناً وحكمًا، وألھمھم معارف وعلمًا، وأیدھم في أقوالھم،
وسددھم في أفعالھم، حتى بینوا للناس أسباب ما نزل من المحن، وعرفھم كیف الخلاص مما حل
بھم من جلیل الفتن، وأضل آخرین فأكثروا في الأرض الفساد، وأملى لھم حتى أھلكوا بطغیانھم
العباد والبلاد، واستدرجھم من حیث لا یشعرون، فھم في ضلالھم یعمھون، وبباطلھم یفرحون،

ولعباد الله یذلون، وعن عبادة ربھم یستكبرون.
أحمده حمد عبدٍ قدَّر أنعمُ الله علیھ فعجز عن شكرھا، وعلم أن الأمور من الله ومرجعھا إلى الله،

فاعتمد علیھ في تیسیر عسرھا.
وصلى الله على نبینا محمد الذي ھدى الله بھ العباد، وأزال بشِرعتھ الجور والفساد، وعلى آلھ

وأصحابھ، وأولیائھ وأحبابھ، صلاة لا ینقطع مددھا ولا یحُصى عددھا.
وبعدُ، فإنھ لما طال أمر ھذا البلاء المبین، وحلَّ فیھ بالخلق أنواع العذاب المھین، ظن كثیر من
الناس أن ھذه المحن لم یكن فیما مضى مثلھُا، ولا مرَّ في زمن شبھھا. وتجاوزوا الحد فقالوا لا



یمكن زوالھا ولا یكون أبدًا عن الحق انفصالھا، وذلك أنھم قوم لا یفقھون، وبأسباب الحوادث
جاھلون، ومع العوائد واقفون، ومن روح الله آیسون. ومن تأمل ھذا الحادث من بدایتھ إلى نھایتھ،
وعرفھ من أولھ إلى غایتھ، علم أن ما بالناس سوى سوء تدبیر الزعماء والحكام، وغفلتھم عن
النظر في مصالح العباد، إلا أنھ كما مر من الغلوات، وانقضى من السنوات المھلكات. إلا أن ذلك
یحتاج إلى إیضاح وبیان، ویقتضي إلى شرح وتبیان. فعزمت على ذكر الأسباب التي نشأ منھا ھذا
الأمر الفظیع، وكیف تمادى بالبلاد والعباد ھذا المصاب الشنیع، وأختم القول بذكر ما یزیل ھذا
الداء ویرفع البلاء. مع الإلماع بطرف من أسعار ھذا الزمن، وإیراد نبُذ مما غیر عن الغلاء
والمحن، راجیاً من الله سبحانھ أن یوفق من أسند إلیھ أمور عباده، وملَّكھ مقالید أرضھ وبلاده، إلى
ما فیھ سداد الأمور، وصلاح الجمھور، إذ الأمور كلھا ـ قلھا وجلھا ـ إذا عُرفت أسبابھا سھل على
الخبیر صلاحھا. والله المستعان على كل ما عز وھان، وھو یقول الحق ویھدي إلى سواء السبیل.

مقدمة حكمیة
تشتمل على قاعدة كلیة

اعلم، أیدك الله بروح منھ، ووفقك إلى الفھم عنھ، أنھ لم تزل الأمور السالفة كلما كانت أصعب
على من شاھدھا، كانت أظرف عند من سمعھا. وكذلك لا تزال الحال المستقبلة تتُصور في الوھم
خیرًا من الحالة الحاضرة، لأن ملالة الحالة الحاضرة تزین في الوھم الحالة المستقبلة. فلذلك لا
یزال الحاضر أبدًا منقوصًا حقُّھ، مجحودًا قدره، لأن القلیل من شره یرُى كثیرًا، إذ القلیل من
المشاھدة أرسخ من الكثیر من الخبر، وإذ مقاساة الیسیر من الشدة أشق على النفس من تذكُّر الكثیر
قتھ البراغیث لیلة، فتذكر بذلك لیالي ماضیة أرقتھ فیھا حرارة مما سلف منھا. مثال ذلك: شخص أرَّ
الحمى؛ فغیرُ ذي شكٍّ أن توھُّمَ تلك الحمى، وتذكُّر تلك الأیام الماضیة، أخفُّ علیھ من دبیب
البراغیث على جسمھ في وقتھ ذلك. ولا جرم أن ھذا الحال، وإن كان ھكذا موقعھ في الوقت
الحاضر من الحس، فلیس كذلك حكمھ في الحقیقة، لأنھ لا یقدر أحد أن یثبت القول بأن دبیب
البراغیث على الجسم وقرصھا أنكى من حرارة الحمى، وأن السھر في حال الصحة أشد من

السھر على أسباب المنیة.
ولما كانت الحالتان ھكذا في التمثیل، وجب علینا أن نسلم للقائلین الذین ضاقوا ذرعًا بحوادث
زمنھم، على ما زعموه من أن ھذه الحوادث صعبة علیھم، ولا نسلم لھم ما جاوزوا بھ الحد، من
ادعائھم أنھا في المقارنة والقیاس أصعب من التي مضت، مثالھ: لو أن رجلاً قام من فراشھ، وھو
بمصر في أیام الشتاء سحرًا، وبرز إلى رحاب داره، فرأى الأمطار نازلة، والأرض بالماء قد
امتلأت، فقال: ھذا یوم شدید البرد، لكان ذلك من قولھ غیر مردود ولا منكر، لأنھ قال بما وجد في
نفسھ، وبما جرت عادة الناس أن یقولوه. فإن عجز عن احتمال ما وصل إلى جسمھ من البرد،
ورجع إلى فراشھ فالتحف، وقال: ھذا الیوم برده أشد من البرد الواقع ببلاد الروم والترك، لم تجَُزْ
ھذه المقالة، وعُد قائلھا في الضعف واللین والغرارة بمنزلة بنُیات الخدور، وربات الحجول. بل
نخرجھ عن لحافھ، ونریھ الأطفال وكیف یمرون في تلك المیاه ویلعبون بھا، فیعلم إذا رأى ذلك أن

الذي أطنب فیھ من الشكایة لزمانھ لیس لإفراط شدة الزمان، لكنھ لضعف صبره وقلة احتمالھ.
وسأذكر، إن شاء الله، من الغلوات الماضیة ما یتضح بھ أنھا كانت أشد وأصعب من ھذه المحن
التي نزلت بالناس في ھذا الزمان بأضعاف مضاعفة، وإن كانت ھذه المحنة مشاھَدة، وتلك خبرًا.



واعلم أن المسموع الماضي لا یكون أبدًا موقعھ من القلب موقع الموجود الحاضر في شيء من
الأشیاء، وإن كان الماضي كبیرًا والحاضر صغیرًا، لأن القلیل من المشاھدة أكثر من الكثیر
بالسماع. والله یؤتي الحكمة من یشاء، ومن یؤتَ الحكمة فقد أوتي خیرًا كثیرًا، وما یذَّكر إلا أولو

الألباب. والله یقول الحق وھو یھدي السبیل.
الفصل الأول

في إیراد ما حل بمصر من الغلوات
وحكایات یسیرة من أنباء تلك السنوات

اعلم، حاط الله نعمتك وتولى عصمتك، أن الغلاء والرخاء ما زالا یتعاقبان في عالم الكون والفساد،
ن نقلة الأخبار ذلك، منذ برأ الله الخلیقة في سائر الأقطار وجمیع البلدان والأمصار، وقد دوَّ
وبسطوا خبره في كتب التاریخ، وعزمي إن شاء الله تعالى، أن أفرد كتاباً یتضمن ما حل بھذا
النوع الإنساني من المحن والكوارث المجیحة، منذ آدم علیھ السلام، وإلى ھذا الزمن الحاضر،
فإني لم أر لأحد في ذلك شیئاً مفردًا. وأذكر ھنا جلیل ما حل بمصر خاصة من الغلاء فقط، على
سبیل الاختصار، والإضراب عن التطویل والإكثار، فأقول وبا� أستعین، فھو المعین: غلاء في

زمن أفروس بن مناوش
قد ذكر الأستاذ إبراھیم بن وصیف شاه في كتاب «أخبار مصر» لما قبل الإسلام ـ وھو كتاب
جلیل الفائدة رفیع القدر ـ أن أول غلاء وقع بمصر كان في زمن الملك السابع عشر من ملوك
مصر قبل الطوفان، واسمھ أفروس بن مناوش الذي كان طوفان نوح علیھ الصلاة والسلام في
زمنھ، على قول ابن ھرجیب بن شھلوف. وكان سبب الغلاء ارتفاع الأمطار، وقلة ماء النیل،

فعقمت أرحام البھائم، ووقع الموت فیھا لما أراده الله سبحانھ وتعالى من ھلاك العالم بالطوفان.
غلاء في زمن فرعان بن مسور

ثم وقع في زمن فرعان بن مسور، وھو التاسع عشر من ملوك مصر قبل الطوفان. وسببھ أن
الظلم والھرج كثرَا حتى لم ینكرھما أحد، فأجدبت الأرض، وفسدت الزروع، وجاء بعقب ذلك

الطوفان، فھلك الملك فرعان وھو سكران. وھو أول من یسمى باسم فرعان.
غلاء في زمن أتریب بن مصریم

ثم وقع غلاء في زمن أتریب بن مصریم، ثالث عشر ملوك مصر بعد الطوفان. وكان سببھ أن ماء
النیل توقف جریھُ مدة مائة وأربعین سنة، فأكل الناس البھائم حتى فنیت كلھا، وصار الملك
«أتریب» ماشیاً، ثم أضعفھ الجوع حتى لم یبق بھ حركة سوى أن یبسط كفیھ ویقبضھما من
الجوع. فلما اشتد الأمر علیھ، وطال احتباس النیل، وشمل الموت أھل الإقلیم، كتب «أتریب» إلى
«لاذو بن سام بن نوح علیھ السلام» بذلك، فكتب «لاذو» إلى أخیھ «أرفخشذ بن سام» فلم یجبھ
بشيء، حتى بعث الله «ھودًا علیھ السلام»، فكتب إلیھ «أتریب» یلتمس منھ الدعاء برفع ما نزل
بأرض «مصر». فأجابھ «ھود علیھ السلام»: إني أدعو لكم في یوم كذا فانتظروا فیھ جري النیل.
فلما كان ذلك الیوم جمع «أتریب» من بقي بمصر من الرجال والنساء، وھم قلیل عددھم، فدعوا
الله تعالى، وضجوا واستغاثوا إلیھ، وكان ذلك عند انتصاف النھار في یوم الجمعة. فأجرى الله
سبحانھ وتعالى النیل في تلك الساعة، إلا أنھ لم یكن عندھم ما یزرعونھ، فأوحى الله سبحانھ
وتعالى إلى «ھود علیھ السلام» أن ابعث إلى «أتریب» بمصر أن یأتي لحف جبلھا، ولیحفر
بمكان كذا. فكتب «ھود» إلى «أتریب» بعملھ، فجمع قومھ وحفروا، فإذا عقود قد عقدت



بالرصاص، وتحتھا غلال كأنھا وضعت حینئذٍ، وھي باقیة في سنبلھا لم تدرس. فمكثوا ثمانیة
شھور في نقلھا، وزرعوا منھا وتقوتوا نحو خمس سنین، فأخبره أخوه «صا بن مصریم» أن
أولاد قابیل بن آدم علیھ السلام لما انتشروا في الأرض وملكوھا، علموا أن حادثة ستحدث في
الأرض، فبنوا ھذا البناء، ووضعوا فیھ ھذه الغلال، فزرعت مصر وأخصبت حتى بیع كل إردب

بدانق، ودام الرخاء مدة مائتي سنة.
غلاء في زمن نھراوس

(وقیل اسمھ الریان بن الولید بن درمع العملیقي) ثم وقع الغلاء في زمن الملك الثاني والثلاثین من ملوك مصر
بعد الطوفان، وھو الثاني من ملوك العمالقة، والثالث من الفراعنة في قول مؤرخي القبط. واختلف في اسم

الملك، فقیل إن اسمھ نھراوس، وقیل: بل اسمھ الریان بن الولید بن درمع العملیقي، وھذا الغلاء دبر أمر البلاد
فیھ یوسف علیھ السلام. وقد ذكره الله سبحانھ وتعالى في القرآن العظیم، وتضمنتھ التوراة، واشتھر ذكره في

كتب الأمم الماضیة والخالیة، فأغنى عن ذكره.
غلاء عند مبعث موسى علیھ السلام إلى فرعون

ثم وقع غلاء وجدب ھلكت فیھ الزروع والأشجار، وفقُدت فیھ الحبوب والثمار، وعم الموت
الحیوانات كلھا، وذلك عند مبعث موسى علیھ الصلاة والسلام إلى فرعون. وخبر ھذا الغلاء
مشھور في كتب الإسرائیلیین وغیرھم، وكفى إشارة إلیھ، ودلالة علیھ، قولھ سبحانھ وتعالى: «ئە

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ»، وقولھ: «ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی».
ثم وقع بالأرض، قبل مبعث النبي صلى الله علیھ وسلم، أنواع من البلاء والمحن عمت المعمورة

من الأرض، وخص مصر منھا كثیر من الغلاء، ذكرناه في موضعھ.
غلاء في زمن إمارة عبد اللـھ بن

عبد الملك بن مروان
ثم جاء الله سبحانھ بالإسلام، فكان أول غلاء وقع بمصر في سنة سبع وثمانین من الھجرة. والأمیر
یومئذ بمصر عبد الله بن عبد الملك بن مروان، من قبل أبیھ، فتشاءم بھ الناس، لأنھ أول غلاء،

وأول شدة رآھا المسلمون بمصر.
غلاء في زمن إمارة أنوجور بن الإخشید

ثم وقع غلاء في الدولة الإخشیدیة في محرم سنة ثمان وثلاثین وثلاثمائة، والأمیر یومئذ أبو القاسم
أنوجور بن الإخشید، فثارت الرعیة، ومنعوه من صلاة العتمة في الجامع العتیق.

ثم وقع غلاء في سنة إحدى وأربعین وثلاثمائة، فكثر الفار في أعمال مصر، وأتلف الغلات
والكروم وغیرھا. ثم قصر مد النیل، فنزع السعر في شھر رمضان. وفي سنة ثلاث وأربعین
وثلاثمائة، عظم الغلاء، حتى بیع القمح كل ویبتین ونصف بدینار، ثم طلب فلم یوجد، وثارت

الرعیة وكسروا منبر الجامع بمصر.
غلاء في زمن إمارة علي بن الإخشید

ثم وقع الغلاء في الدولة الإخشیدیة أیضًا، واستمر تسع سنین متتابعة. وابتدأ في سنة اثنتین
وخمسین وثلاثمائة. والأمیر إذ ذاك علي بن الإخشید، وتدبیر الأمور إلى الأستاذ أبي المسك كافور
الإخشیدي. وكان سبب الغلاء أن ماء النیل انتھت زیادتھ إلى خمس عشرة ذراعًا وأربعة أصابع،
فنزع السعر بعد رخص، فما كان بدینار واحد صار بثلاثة دنانیر، وعز الخبز فلم یوجد، وزاد
الغلاء حتى بلغ القمح كل ویبتین بدینار. وقصر مد النیل في سنة ثلاث وخمسین، فلم یبلغ سوى
خمس عشرة ذراعًا وأربعة أصابع، واضطرب فزاد مرة ونقص أخرى حتى صار في النصف من



شھر بابھ إلى قریب من ثلاث عشرة ذراعًا. ثم زاد قلیلاً وانحط سریعاً، فعظم البلاء، وانتقضت
الأعمال لكثرة الفتن، ونھبت الضیاع والغلات وماج الناس في مصر بسبب السعر، فدخلوا الجامع
العتیق بالفسطاط في یوم جمعة، وازدحموا عند المحراب، فمات رجل وامرأة في الزحام، ولم
تصَُل الجمعة یومئذ، وتمادى الغلاء إلى سنة أربع وخمسین، وكان مبلغ الزیادة أربع عشرة ذراعًا
وأصابع، وفي سنة أربع وخمسین نفسھا كان مبلغ الزیادة ست عشرة ذراعًا وأصابع. وفي سنة
خمس وخمسین كان مبلغ الزیادة أربع عشرة ذراعًا وأصابع. وقصر مده وقلَّت جریتھ. وفي سنة
ست وخمسین لم یبلغ النیل سوى اثنتي عشرة ذراعًا وأصابع، ولم یقع مثل ذلك في الدولة

الإسلامیة، وكان على إمارة مصر حینئذ الأستاذ كافور الإخشیدي، فعظم الأمر من شدة الغلاء.
ثم مات كافور، فكثر الاضطراب وتعددت الفتن. وكانت حروب كثیرة بین الجند والأمراء قتُل فیھا
خلق كثیر، وانتھُبت أسواق البلد، وأحرقت مواضع عدیدة، فاشتد خوف الناس، وضاعت أموالھم،
وتغیرت نیاتھم، وارتفع السعر، وتعذر وجود الأقوات حتى بیع القمح كل ویبة بدینار، واختلف
العسكر، فلحق الكثیر منھم بالحسن بن عبد الله بن طغج وھو یومئذ بالرملة. وكاتب الكثیر منھم
المعز لدین الله الفاطمي. وعظم الإرجاف بمسیر القرامطة إلى مصر. وتواترت الأخبار بمجيء
عساكر المعز من المغرب وإلى أن دخلت سنة ثمان وخمسین وثلاثمائة. ودخل القائد جوھر
بعساكر الإمام المعز لدین الله، وبنى القاھرة المعزیة، وكان مما نظر فیھ أمر الأسعار، فضرب
جماعة من الطحانین وطِیف بھم، وجمع سماسرة الغلات بمكان واحد، وتقدَّم ألا تبُاع الغلات إلا
ھناك فقط، ولم یجعل لمكان البیع غیر طریق واحدة. فكان لا یخرج قدح قمح إلا ویقف علیھ
سلیمان بن عزة المحتسب، واستمر الغلاء إلى سنة ستین، فاشتد فیھا الوباء، وفشت الأمراض،
وكثر الموت حتى عجز الناس عن تكفین الأموات ودفنھم، فكان من مات یطرح في النیل، فلما

دخلت سنة إحدى وستین انحل السعر فیھا، وأخصبت الأرض، وحصل الرخاء.
غلاء في زمن الحاكم بأمر اللـھ

ثم وقع الغلاء في أیام الحاكم بأمر الله، وتدبیر أبي محمد الحسن بن عمار، وذلك في سنة سبع
وثمانین وثلاثمائة. وكان سببھ قصور النیل. فإن الزیادة بلغت ست عشرة ذراعًا وأصابع، فنزع
السعر، وطُلب القمح فلم یقُدر علیھ. واشتد خوف الناس، وأخُذت النساء من الطرق، وعظم الأمر،

وانتھى سعر الخبز إلى أربعة أرطال بدرھم. ومشت الأحوال بانحطاط السعر بعد ذلك.
فلما كانت سنة خمس وتسعین وثلاثمائة، توقف النیل حتى كسر الخلیج في آخر مسرى، والماء
على خمس عشرة ذراعًا وسبعة أصابع، وانتھت الزیادة في ست عشرة ذراعًا وأصابع، فارتفعت
الأسعار، ووقفت الأحوال في الصرف. فإن الدراھم المعاملة كانت تسُمى یومئذ بالدراھم المزایدة
والقطع. فتعنت الناس فیھا، وكان صرف الدینار بستة وعشرین درھمًا منھا. فتزاید سعر الدینار
إلى أن كان في سنة سبع وتسعین كل أربعة وثلاثین درھمًا بدینار، وارتفع السعر، وزاد اضطراب
الناس، وكثر عنتھم في الصرف، وتوقفت الأحوال من أجل ذلك. فتقدم الأمر بإنزال عشرین
قت في الصیارف، ونودي في الناس بالمنع من المعاملة صندوقاً من بیت المال مملوءة دراھم فرُِّ
بالدراھم القطع والمزایدة، وأن یحملوا ما بأیدیھم منھا إلى دار الضرب، وأجلوا ثلاثاً. فشق ذلك
على الناس لإتلاف أموالھم، فإنھ كان یدفع في الدرھم الواحد من الدراھم الجدد أربعة دراھم من
الدراھم القطع والمزایدة. وأمر أن یكون الخبز، كل اثني عشر رطلاً بدرھم من الدراھم الجدد،
وأن یصرف الدینار بثمانیة عشر درھمًا منھا. وضرب عدة من الطحانین والخبازین بالسیاط.



وشھروا من أجل ازدحام الناس على الخبز، فكان لا یباع إلا مبلولاً، وقصر مد النیل حتى انتھت
الزیادة إلى ثلاث عشرة ذراعًا وأصابع، فارتفعت الأسعار. وبرزت الأوامر لمسعود الصقلبي،
متولي الستر، بالنظر في أمر الأسعار، فجمع خُزان الغلال والطحانین والخبازین. وقبض على ما
بالساحل من الغلال، وأمر أن لا تباع إلا للطحانین، وسعر القمح كل تلیس بدینار إلا قیراط،
والشعیر عشر ویبات بدینار، والحطب عشر حملات بدینار، وسعَّر سائر الحبوب والمبیعات،
وضرب جماعة بالسیاط وشھرھم، فسكن الناس بوجود الخبز، ثم كثر ازدحامھم علیھ، وتعذر
وجوده في العشایا. فأمر أن لا یباع القمح إلا للطحانین، وشدَّد في ذلك، وكبست عدة حواصل،
ق ما فیھا من القمح على الطحانین بالسعر، واشتد الأمر، فبلغ الدقیق كل حملة بدینار ونصف، وفرُِّ
والخبز ستة أرطال بدرھم. وتوقف النیل عن الزیادة، فاستسقى الناس مرتین، وارتفع السعر،
فبلغت الحملة من الدقیق ستة دنانیر. وكُسِرَ الخلیج، والماء على خمس عشرة ذراعًا فاشتد الأمر
وبلغ القمح كل تلیس بأربعة دنانیر، والأرز كل ویبة بدینار، ولحم البقر رطل ونصف بدرھم،
ولحم الضأن رطل بدرھم، والبصل عشرة أرطال بدرھم، والجبن ثماني أواق بدرھم، وزیت الأكل

ثماني أواق بدرھم، وزیت الوقود رطل بدرھم.
وبلغت زیادة النیل في سنة ثمان وتسعین أربع عشرة ذراعًا وأصابع فلحقت الناس من ذلك شدائد.
وتمادى الحال إلى سنة تسع وتسعین. فكُسر الخلیج في خامس عشر توت، والماء في خمس عشرة
ذراعًا، فنقص في تاسع عشر توت وانحط. فعظم الأمر، وكظَّ الناس الجوع، فاجتمعوا بین
القصرین، واستغاثوا بالحاكم في أن ینظر لھم، وسألوه أن لا یھمل أمرھم، فركب حماره وخرج
من باب البحر، ووقف وقال: «أنا ماضٍ إلى جامع راشدة، فأقسم با� لئن عدت فوجدت في
الطریق موضعاً یطؤه حماري مكشوفاً من الغلة لأضربن رقبة كل من یقال لي إن عنده شیئاً منھا،
ولأحرقن داره وأنھبن مالھ»، ثم توجھ وتأخر إلى آخر النھار، فما بقي أحد من أھل مصر
نھا في الطرقات، وبلغت أجرة الحمار في والقاھرة وعنده غلة حتى حملھا من بیتھ أو منزلھ وشوَّ

حمل النقلة الواحدة دینارًا، فامتلأت عیون الناس، وشبعت نفوسھم.
وأمر الحاكم بما یحتاج إلیھ في كل یوم، ففرضھ على أرباب الغلات بالنسیئة، وخیَّرھم في أن
یبیعوا بالسعر الذي یقرره بما فیھ الفائدة المحتملة لھم، وبین أن یمتنعوا فیختم على غلاتھم ولا
یمكنھم من بیع شيء منھا إلى حین دخول الجدیدة، فاستجابوا لقولھ، وأطاعوا أمره، وانحل السعر،

وارتفع الضرر، و� عاقبة الأمور.
غلاء في زمن الخلیفة المستنصر

ثم وقع غلاء في خلافة المستنصر، ووزارة الوزیر الناصر لدین الله أبي محمد الحسن بن علي بن
عبد الرحمن الیازوري، وسببھ قِصَر النیل، في سنة أربع وأربعین وأربعمائة، ولیس بالمخازن
السلطانیة شيء من الغلات. فاشتدت المسغبة، وكان سبب خلو المخازن أن الوزیر لما أضیف إلیھ
القضاء في وزارة أبي البركات، كان ینزل إلى الجامع بمصر في یومي السبت والثلاثاء من كل

جمعة، فیجلس في الزیادة منھ للحكم، على رسم من تقدمھ، وإذا صلى العصر رجع إلى القاھرة.
وكان في كل سوق من أسواق مصر، على أرباب كل صنعة من الصنائع عریف یتولى أمرھم.
والأخباز بمصر في أزمنة المساغب متى بردت لم یرجع منھا إلى شيء لكثرة ما یغُش بھا، وكان
لعریف الخبازین دكان یبیع الخبز بھ، ومحاذیھ دكان آخر لصعلوك یبیع الخبز بھ أیضًا، وسعره
یومئذ أربعة أرطال بدرھم وثمن، فرأى الصعلوك أن خبزه قد كاد یبرد، فأشفق من كساده، فنادى



علیھ أربعة أرطال بدرھم، لیرُغب الناس فیھ، فانثال الناس علیھ حتى بیع كلھ لتسامحھ، وبقي خبز
العریف كاسدًا، فحنق العریف لذلك، ووكل بھ عونین من الحسبة أغرماه عشرة دراھم، فلما مر
قاضي القضاة أبو محمد الیازوري إلى الجامع استغاث بھ، فأحضر المحتسب وأنكر علیھ ما فعل
بالرجل. فذكر المحتسب أن العادة جاریة باستخدام عرفاء في الأسواق على أرباب البضائع، ویقبل
قولھم فیما یذكرونھ، فحضر عریف الخبازین بسوق كذا، واستدعى عونین من الحسبة، فوقع الظن
أنھ أنكر شیئاً اقتضى ذلك، فأحضر الوزیر الخباز وأنكر علیھ ما فعلھ، وأمر بصرفھ عن العرافة،
ودفع إلى الصعلوك ثلاثین رباعی�ا من الذھب، فكاد عقلھ یختلط من الفرح. ثم عاد الصعلوك إلى
حانوتھ، فإذا عجنتھُ قد خبزت، فنادى علیھا خمسة أرطال بدرھم، فمال الزبون إلیھ، وخاف من
سواه من الخبازین برَْدَ أخبازھم فباعوا كبیعھ، فنادى ستة أرطال بدرھم، فأدتھم الضرورة إلى
اتباعھ. فلما رأى اتباعھم لھ قصد نكایة العریف وغیظھ بما یرخص من سعر الخبز، فأقبل یزید
رطلاً رطلاً، والخبازون یتبعونھ في بیعھ خوفاً من البوار، حتى بلغ النداء عشرة أرطال بدرھم.
وانتشر ذلك في البلد جمیعھ، وتسامع الناس بھ، فتسارعوا إلیھ، فلم یخرج قاضي القضاة من
الجامع إلا والخبز في جمیع البلدة عشرة أرطال بدرھم. وكان یبُتاع للسلطان في كل سنة غلة بمائة
ألف دینار وتجعل متجرًا، فلما رجع الیازوري إلى القاھرة وداره بھا، مَثل بحضرة السلطان،
وعرفھ ما منَّ الله بھ في یومھ من إرخاص السعر، وتوفر الناس على الدعاء لھ، وأن الله ـ جلت
قدرتھ ـ فعل ذلك وحلَّ أسعارھم بحسن نیتھ في عبیده ورعیتھ، وإن ذلك بغیر موجب ولا فاعل لھ،
بل بلطفھ تعالى واتفاق غریب، وأن المتجر الذي یقام بالغلة فیھ مضرة على المسلمین، وربما
انحط السعر عن مشتراھا فلا یمكن بیعھا، فتتغیر بالمخازن وتتلف، وأنھ یقیم متجرًا لا كلفة على
الناس فیھ، ویفید أضعاف فائدة الغلة، ولا یخشى علیھ من تغیر ولا انحطاط سعر، وھو الخشب
والصابون والحدید والرصاص والعسل، وشبھ ذلك، فأمضى السلطان لھ ما رآه، واستمر ذلك،

ودام الرخاء مدة سنین.
ثم قصر النیل بعد خمس سنوات من نظره، في سنة سبع وأربعین، ولیس في المخازن إلا جرایاتُ
مَن في القصور، ومطبخ السلطان، وحواشیھ لا غیر. فورد على الوزیر أبي محمد ما كثر بھ
فكره، ونزع السعر إلى ثمانیة دنانیر التلیس، واشتد الأمر على الناس، وصار الخبز طرفة. فدبر
الوزیر البلد بما أمسك بھ رمق الناس، وھو أن التجار حین إعسار المعاملین، وضیق الحال علیھم
في القیام للدیوان بما یجب علیھم من الخراج، ومطالبة الفلاحین بالقیام بھ، وصاروا یبتاعون منھم
غلاتھم قبل إدراكھا بسعر فیھ ربح لھم، ثم یحضرون إلى الدیوان ویقومون للجھبذ عنھم بما
علیھم، ویثبت ذلك في روزنامج الجھبذ مع مبلغ الغلة وما قاموا بھ، فإذا صارت الغلال في البیادر

حملھا التجار إلى مخازنھم.
فمنع الوزیر أبو محمد من ذلك، وكتب إلى عمال عامة النواحي باستعراض روزنامجات الجھابذة،
وتحریر ما قام بھ التجار عن المعاملین ومبلغ الغلة الذي وقع الابتیاع علیھ، وأن یقوموا للتجار بما
وزنوه للدیوان، ویربحونھم في كل دینار ثمُن دینار تطییباً لنفوسھم، وأن یضعوا ختومھم على
المخازن، ویطالعوا بمبلغ ما یحصل تحت أیدیھم فیھا، فلما حصل عنده علم ذلك، جھز المراكب،
وحمل الغلال من النواحي إلى المخازن السلطانیة بمصر، وقرر ثمن التلیس ثلاثة دنانیر بعد أن
كان بثمانیة دنانیر. وسلم إلى الخبازین ما یبتاعونھ لعمارة الأسواق، ووظف ما یحتاج إلیھ البلدان
القاھرة ومصر، وكان ألف تلیس دوار في كل یوم، لمصر سبعمائة وللقاھرة ثلاثمائة. فقام بالتدبیر



أحسن قیام، مدة عشرین شھرًا، إلى أن أدركت غلة السنة الثانیة، فتوسع الناس بھا، وزال عنھم
الغلاء، وما كادوا یتألمون لحسن التدبیر.

فلما قتل الوزیر أبو محمد لم تر الدولة صلاحًا، ولا استقام لھا أمر وتناقضت علیھا أمورھا، ولم
یستقر لھا وزیر تحمد طریقتھ، ولا یرضى تدبیره، وكثرت السعایة فیھا، فما ھو إلا أن یستخدم
الوزیر حتى یجعلوه سوقھم ویوقعوا بھ الظن، حتى ینصرف ولم تطل مدتھ، وخالط السلطان
الناس، وداخلوه بكثرة المكاتبة، فكان لا ینكر على أحد مكاتبتھ. فتقدم منھ سفساف، وحظي عنده
عدة أوغاد. وكثروا حتى كانت رقاعھم أرفع من رقاع الرؤساء والجلة، وتنقلوا في المكاتبة إلى
كل فن، حتى إنھ كان یصل إلى السلطان في كل یوم ثمانمائة رقعة، فتشبھت علیھ الأمور،
وانتفضت الأحوال، ووقع الاختلاف بین عبید الدولة، وضعفت قوى الوزراء عن تدبیرھم لقصر
مدتھم. وأن الوزیر، منذ یخلع علیھ إلى أن ینصرفن، لا یفیق من التحرز ممن یسعى علیھ عند
السلطان، وتقف علیھ الرجال، فما یكون فیھ فضل عن الدفاع عن نفسھ، فخربت أعمال الدولة،
وقل ارتفاعھا، وتغلب الرجال على معظمھا، واستصفوا نواحي ارتفاعھا، حتى انتھى ارتفاع
الأرض السفلى إلى ما لا نسبة لھ من ارتفاعھا الأول، وكان قبل سني ھذه الفتنة ستمائة ألف دینار
تحمل دفعتین، في غرة رجب وغرة محرم. فاتضع الارتفاع، وعظمت الواجبات، ووقع اصطلاح
الأضداد على السلطان، وواصلوا اقتضاءه قیوضھم، فیوفیھم واجباتھم ولازموا بابھ، ومنعوه لذاتھ
وتجرأوا على الوزراء، واستخفوا بھم وجعلوھم غرضًا لسھامھم، فكانت الفترات، بعد صرف من

یصرف منھم، أطول من مدة نظر أحدھم.
فطغى الرجال، وتجرأوا حتى خرجوا من طلب الواجبات إلى المصادرة، فاستنفدوا أموال الخلیفة،
وأخَْلوَا منھا خزائنھ، وأحوجوه إلى بیع أعراضھ، فاشتراھا الناس بالقیم العادلة، وكان الرسل

یعترضون ما یباع، فیأخذ من لھ درھم واحد ما یساوي عشرة دراھم، ولا یمكن مطالبتھ بالثمن.
مون ثم زادوا في الجرأة حتى صاروا إلى تقویم ما یخرج من الأعراض، فإذا حضر المقوِّ
أخافوھم، فیقُومون ما یساوي ألفاً بمائة وما دونھا. ویعلم المستنصر وصاحب بیت المال بذلك، ولا
یتمكنون من استیفاء الواجب علیھم. فتلاشت الأمور، واضمحل الملك، وعلموا أنھ لم یبق ما
یلتمس إخراجھ لھم، فتقاسموا الأعمال، وأوقعوا التباسھم على ما زاد عن الارتفاع، وكانوا ینتقلون
فیھا بحكم غلبة من تغلب صاحبھ علیھا، ودام ذلك بینھم سنوات خمسًا أو ست�ا. ثم قصر النیل،
ق إلفھم، وشتت كلمتھم، وأوقع الله العداوة والبغضاء بینھم، فنزعت الأسعار نزوعًا بدَّد شملھم، وفرَّ

فقتل بعضھم بعضًا حتى أباد خضراءھم وعفَّى آثارھم، «ہ ھ ھ ھ ھ».
غلاء ثانٍ في زمن المستنصر

ثم وقع في أیام المستنصر الغلاء الذي فحش أمره، وشنع ذكره، وكان أمده سبع سنین. وسببھ
ضعف السلطنة، واختلال أحوال المملكة، واستیلاء الأمراء على الدولة، واتصال الفتن بین
العربان، وقصور النیل، وعُدم من یزرع ما شملھ الري. وكان ابتداء ذلك في سنة سبع وخمسین
وأربعمائة. فنزع السعر، وتزاید الغلاء، وأعقبھ الوباء حتى تعطلت الأراضي من الزراعة. وشمل
ا وبحرًا، وتعذر السیر إلى الأماكن إلا بالخفارة الكثیرة وركوب الغرر. الخوف، وخیفت السبل بر�
واستولى الجوع لعدم القوت، حتى بیع رغیف خبز في النداء، بزقاق القنادیل من الفسطاط، كبیع
الطرف بخمسة عشر دینارًا، وبیع الإردب من القمح بثمانین دینارًا. وأكُلت الكلاب والقطط حتى
قلَّت الكلاب، فبیع كلب لیؤكل بخمسة دنانیر، وتزاید الحال حتى أكل الناس بعضھم بعضًا. وتحرز



الناس، فكانت طوائف تجلس بأعلى بیوتھا ومعھم سلب وحبال فیھا كلالیب، فإذا مر بھم أحد
حوا لحمھ وأكلوه. ثم آل الأمر إلى أن باع المستنصر كل ألقوھا علیھ، ونشلوه في أسرع وقت وشرَّ
ما في قصره من ذخائر وثیاب وأثاث وسلاح وغیره، وصار یجلس على حصیر، وتعطلت
دواوینھ، وذھب وقاره. وكانت نساء القصور تخرجن ناشرات شعورھن تصَِحن: «الجوع!

الجوع!»، ترُدن المسیر إلى العراق، فتسقطن عند المصلى، وتمتن جوعًا.
واحتاج المستنصر حتى باع حلیة قبور آبائھ. وجاءه الوزیر یومًا على بغلتھ، فأكلتھا العامة، فشنق
طائفة منھم، فاجتمع علیھم النسا فأكلوھم. وأفضى الأمر إلى عدم المستنصر القوت. وكانت
الشریفة بنت صاحب السبیل تبعث إلیھ في كل یوم من فتیت، من جملة ما كان لھا من البر
والصدقات في تلك الغلوة، حتى أنفقت مالھا كلھ، وكان یجَُلُّ عن الإحصاء، في سبیل البِر، ولم

یكن للمستنصر قوت سوى ما كانت تبعث بھ إلیھ، وھو مرة واحدة في الیوم واللیلة.
ومن غریب ما وقع، أن امرأة من أرباب البیوتات أخذت عقدًا لھا قیمتھ ألف دینار، وعرضتھ على
جماعة في أن یعطوھا بھ دقیقاً. وكلٌّ یعتذر إلیھا ویدفعھا عن نفسھ إلى أن یرحمھا بعض الناس،
وباعھا بھ تلیس دقیق بمصر، وكانت تسكن بالقاھرة، فلما أخذتھ أعطت بعضھ لمن یحمیھ من
النھابة في الطریق. فلما وصلت إلى باب زویلة تسلمتھ من الحماة لھ ومشت قلیلاً، فتكاثر الناس
علیھا وانتھبوه نھباً، فأخذت ھي أیضًا مع الناس من الدقیق ملء یدیھا لم ینبھا غیره. ثم عجنتھ
وشوتھ، فلما صار قرصة أخذتھا معھا، وتوصلت إلى أحد أبواب القصر، ووقفت على مكان
مرتفع، رفعت القرصة على یدھا بحیث یراھا الناس، ونادت بأعلى صوتھا: «یا أھل القاھرة!
ادعوا لمولانا المستنصر الذي أسعد الله الناس بأیامھ، وأعاد علیھم بركات حسن نظره حتى تقومت

على ھذه القرصة بألف دینار».
فلما اتصل بھ ذلك امتعض لھ، وقدح فیھ، وحرك منھ، وأحضر الوالي وتھدده وتوعده، وأقسم لھ
با� جلت قدرتھ أنھ إن لم یظھر الخبز في الأسواق وینحل السعر، ضرب رقبتھ، وانتھب مالھ.
فخرج من بین یدیھ، وأخرج من الحبس قومًا وجب علیھم القتل، وأفاض علیھم ثیاباً واسعة وعمائم
مدورة وطیالس سابلة. وجمع تجار الغلة والخبازین والطحانین، وعقد مجلسًا عظیمًا، وأمر
بإحضار واحد من القوم، فدخل في ھیئة عظیمة، حتى إذا مثل بین یدیھ قال لھ: «ویلك! أما كفاك
أنك خنت السلطان، واستولیت على مال الدیوان، إلى أن خربت الأعمال ومحقت الغلال، فأدى
ذلك إلى اختلال الدولة وھلاك الرعیة؟ اضرب رقبتھ!». فضربت في الحال، وتركھ ملقىً بین
یدیھ. ثم أمر بإحضار آخر منھم، فقال لھ: «كیف جسرت على مخالفة الأمر لما نھى عن احتكار
الغلة، وتمادیت في ارتكاب ما نھیت عنھ، إلى أن تشبھ بھ سواك، فھلك الناس؟ اضرب رقبتھ!»،
فضربت في الحال. واستدعى آخر، فقام إلیھ الحاضرون من التجار والطحانین والخبازین وقالوا:
«أیھا الأمیر! في بعض ما جرى كفایة، ونحن نخُرج الغلة، وندیر الطواحین، ونعمر الأسواق
بالخبز، ونرخص الأسعار على الناس، ونبیع الخبز رطلاً بدرھم»، فقال: «ما یقنع الناس منكم
بھذا»، فقالوا: «رطلین»، فأجابھم بعد الضراعة، ووفوا بالشرط. وتدارك الله الخلق وأجرى النیل،
وسكنت الفتن، وزرع الناس وتلاحق الخیر، وانكشفت الشدة، وفرجت الكربة. وخبر ھذه الغلوات

مشھور، وفي ھذا القدر كفایة من التعریف بھا، والله یقبض ویبسط وإلیھ ترجعون.
غلاء في زمن الخلیفة الآمر بأحكام اللـھ



ثم وقع غلاء في أیام الخلیفة الآمر بأحكام الله، ووزارة الأفضل، بلغ القمح فیھ كل مائة إردب بمائة
وثلاثین دینارًا. فتقدم الخلیفة إلى القائد أبي عبد الله بن فاتك ـ الملقب بعد ذلك بالمأمون البطائحي ـ
أن یدبر الحال. فختم على مخازن الغلات، وأحضر أربابھا، وخیَّرھم في أن تبقى غلاتھم تحت
الختم إلى أن یصل المغلُّ الجدید، أو یفرج عنھا وتباع بثلاثین دینارًا كل مائة إردب. فمن أجاب
أفرج عنھ، وباع بالسعر المذكور، ومن لم یجُب أبقى الختم على حواصلھ. وقدُر ما یحتاج إلیھ
الناس في كل یوم من الغلة، وقدر الغلال التي أجاب التجار إلى بیعھا بالسعر المعین، وما تدعو
إلیھ الحاجة بعد ذلك بیع من غلات الدیوان على الطحانین بالسعر. فلم یزل الأمر على ذلك إلى أن
دخلت الغلة الجدیدة، فانحلت الأسعار، واضطر أصحاب الغلة المخزونة إلى بیعھا خشیة من

السوس، فباعوھا بالنزر الیسیر، وندموا على ما فاتھم من البیع بالسعر الأول.
غلاء في زمن الحافظ لدین اللـھ

ثم وقع غلاء شنیع، وقحَْط ذریع، في أیام الحافظ لدین الله، ووزارة الأفضل بن وحش، إلا أنھ لم
یستمر، فإن الأفضل المذكور كان قد ركب إلى الجامع العتیق بمصر، وأحضر كل من یتعلق بھ
ذكر الغلة، وأدَّب جماعة من المحتكرین ومن یزید في الأسعار، ووظف علیھم القیام بما یحتاج إلیھ
في كل یوم. وباشر الأمر بنفسھ، وأخذ فیھ بالحد، فلم یسع أحد خلافھ. ولم یزل الحال كذلك إلى أن

مَنَّ الله تعالى بالرخاء، وكشف عن الناس ما نزل بھم من البلاء: « ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ».
غلاء في زمن الفائز بنصر اللـھ

ثم وقع غلاء أیام الفائز، بوزارة الصالح طلائع بن رُزیك، بلغ فیھ الإردب خمسة دنانیر لقصور
ماء النیل عن الوفاء. وكان بالأھراء من الغلات ما لا یحصى، فأخرج جملة كثیرة من الغلال
وفرقھا على الطحانین، وأرخص سعرھا، ومنع من احتكارھا، وأمر الناس ببیع الموجود منھا،
وتصدق على جماعة من المتجملین والفقراء بجملة كثیرة، وتصدق سیف الدین حسین وغیره من
الأمراء وأرباب الجھات بالقصر، ما نفَّس عن الناس، ولم یستمر الحال في ذلك سوى مدة یسیرة،

حتى فرج الله، وھجم الرخاء.
غلاء في زمن السلطان العادل الأیوبي

ثم وقع الغلاء في الدولة الأیوبیة، وسلطنة العادل أبي بكر بن أیوب، في سنة ست وتسعین
وخمسمائة. وكان سببھ توقف النیل عن الزیادة وقصوره عن العادة. فانتھت الزیادة إلى اثنتي
عشرة ذراعًا وأصابع، فتكاثر مجيء الناس من القرى إلى القاھرة من الجوع، ودخل فصل الربیع،
فھب ھواء أعقبھ وباء وفناء، وعُدم القوت حتى أكل الناس صغار بني آدم من الجوع، فكان الأب
یأكل ابنھ مشوی�ا ومطبوخًا، والمرأة تأكل ولدھا، فعوقب جماعة بسبب ذلك. ثم فشا الأمر وأعیا
الحكام، فكان یوجد بین ثیاب الرجل والمرأة كتف صغیر أو فخذة أو شيء من لحمة، ویدخل
بعضھا إلى جاره، فیجد القِدر على النار، فینظرھا حتى تتھیأ، فإذا ھي لحم طفل، وأكثر ما یوجد
ذلك في أكابر البیوت. ووجدت لحوم الأطفال بالأسواق والطرقات مع الرجال والنساء مختفیة،

ق في دون شھرین ثلاثون امرأة بسبب ذلك. وغُرِّ
ثم تزاید الأمر حتى صار غذاء الكثیر من الناس لحوم بني آدم بحیث ألِفوه، وقلَّ منعھم منھ لعدم
القوت من جمیع الحبوب وسائر الخضراوات وكل ما تنبتھ الأرض. فلما كان آخر الربیع احترق
ماء النیل في برمودة حتى صار المقیاس في بر مصر، وانحسر الماء عنھ إلى بر الجیزة، وتغیر
طعم الماء وریحھ. ثم أخذ الماء في الزیادة قلیلاً قلیلاً إلى السادس عشر من مسرى، فزاد أصبعاً



واحدًا، ثم وقف أیامًا، وأخذ في زیادة قویة أكثرھا ذراع إلى أن بلغ خمس عشرة ذراعًا وستة
عشر أصبعاً، ثم انحط من یومھ، فلم تنتفع بھ البلاد لسرعة نزولھ، وكان أھل القرى قد فنوا، حتى
إن القریة التي كان فیھا خمسمائة نفس لم یتأخر بھا سوى اثنین أو ثلاثة. ولم تعمر الجسور ولا
مصالح البلاد لعدم البقر، فإنھا فقُدت حتى بیع الرأس الواحد بسبعین دینارًا، والھزیل بستین دینارًا.
وجافت الطرق كلھا، بمصر والقاھرة، وسائر دروب النواحي بجمیع الأقالیم، من كثرة المَوَتان،

وما زرع على قلَّتھ أكلتھ الدودة، ولم یمكن رده لعدم التقاوي والأبقار.
واستمر أكل لحوم الأطفال، وعُدم الدجاج جملة. وكانت الأفران إنما یوقد فیھا بأخشاب البیوت،
وكانت جماعة من أھل الستر یخرجون في اللیل ویتحطبون من المساكن الخالیة، فإن أصبحوا
باعوھا. وكانت الأزقة كلھا بالقاھرة ومصر لا یرى فیھا من الدور المسكونة إلا القلیل. وكان
الرجل بالریف، في أسفل مصر وأعلاھا یموت وبیده المحراث، فیخرج آخر للحرث فیصیبھ ما
أصاب الأول. واستمر النیل ثلاث سنین متوالیة لم یطلع منھ إلا القلیل، فبلغ الإردب من القمح
ثمانیة دنانیر، وأطلق العادل للفقراء شیئاً من الغلال، وقسم الفقراء على أرباب الأموال، وأخذ منھم
اثني عشر ألف نفس، وجعلھم في مناخ القصر، وأفاض علیھم القوت، وكذلك فعل جمیع الأمراء
وأرباب السعة والثراء. وكان الواحد من أھل الفاقة إذا امتلأ بطنھ بالطعام بعد طول الطوى سقط
میتاً، فیدفن منھم كل یوم العدة الوافرة، حتى إن العادل قام في مدة یسیرة بمواراة نحو مائتي ألف
وعشرین ألف میت، فإن الناس كانوا یتساقطون في الطرقات من الجوع، ولا یمضي یوم حتى

یؤكل عدة من بني آدم.
وتعطلت الصنائع، وتلاشت الأحوال، وفنیت الأقوات والنفوس، حتى قیل: سنة سبع افترست
أسباب الحیاة. فلما أغاث الله الخلق بالنیل، لم یوجد أحد یحرث أو یزرع، فخرج الأجناد بغلمانھم
وتولوا ذلك بأنفسھم، ولم تزرع أثر البلاد لعدم الفلاح. وعدمت الحیوانات جملة، فبیع فروج
بدینارین ونصف، ومع ذلك كانت المخازن مملوءة غلالاً، والخبز متیسر الوجود یباع كل رطل
بدرھم ونصف. وزعم كثیر من أرباب الأموال أن ھذا الغلاء كسِني یوسف علیھ السلام، وطمع أن
یشتري بما عنده من الأقوات أموال أھل مصر ونفوسھم، فأمس الغلال وامتنع من بیعھا، فلما وقع
الرخاء ساست كلھا، ولم ینتفع بھا فرماھا. وأصیب كثیر ممن اقتنى المال من الغلال، فبعضھم

مات عقب ذلك شر میتة، وبعضھم أجیح في مالھ، إن ربك لبالمرصاد، وھو الفعال لما یرید.
غلاء في زمن السلطان العادل كُتبْغُا

ثم وقع غلاء بالدولة التركیة، بسلطنة العادل كتبغا، في سنة ست وتسعین وستمائة، وذلك أن بلاد
برَْقة لم تمطر، وجفت الأعین منھا، وعم أھلھَا الجوعُ لعدم القوت، فخرج منھا نحوٌ من ثلاثین ألف
نفس بعیالھم وأنعامھم یریدون مصر. فھلك معظمھم جوعًا وعطشًا، ووصل الیسیر منھم في جھد
وقلة، وتأخر الوسمي ببلاد الشام حتى فات أوان الزرع، فاستسقوا ثلاثاً فلم یسُقوا. ثم اجتمع الكافة
وخرجوا للاستسقاء، وضجوا وابتھلوا إلى الله سبحانھ وتعالى، فأغاثھم وسقاھم حتى رجعوا في
المیاه إلى البلد. ووقف النیل بمصر عن الزیادة، فتحركت الأسعار، وتأخر المطر ببلاد القدس
والساحل حتى فات أوان الزرع، وجفت الآبار، ونضب ماء عین سلوان بالقدس. وكان مبلغ ماء
النیل في ھذه السنة، أعني سنة أربع وتسعین، ست عشرة ذراعًا وسبعة عشر أصبعاً، ونزل
سریعاً، وكسر بحر أبي المنجا قبل أوانھ بثلاثة أیام خوفاً من النقص، فبلغ كل إردب من القمح إلى
مائة درھم، والشعیر إلى ستین، والفول إلى خمسین، واللحم إلى ثلاثة دراھم الرطل، فأخُرجت



الغلال من الأھراء، وفرُقت في المخابز والجرایات، لكل صاحب جرایة ست جرایات في شھرین.
وكان راتب البیوت والجرایات لأرباب الرواتب في كل یوم خمسین وستمائة إردب، ما بین قمح

وشعیر، وراتب الحوائج خاناه عشرین ألف رطل لحم في الیوم.
وكان قد ظھر الخلل في الدولة لقلة المال وكثرة النفقات، فتعددت المصادرات للولاة والمباشرین،

وطرحت البضائع بأغلى الأثمان على التجار.
ودخلت سنة خمس وتسعین وبالناس شدة من الغلاء وقلة الواصل، إلا أنھم یمُنون أنفسھم بمجيء
الغلال الجدیدة، وكان قد قرب أوانھا. فعند إدراك الغلال ھبت ریح سوداء مظلمة من نحو بلاد
برقة ھبوباً عاصفاً، وحملت تراباً أصفر كسا زروع تلك البلاد، فھافت كلھا ولم یكن بھا إذ ذاك إلا
زرع قلیل، ففسدت بأجمعھا. وعمت تلك الریح والتراب إقلیم البحیرة والغربیة وإقلیم الشرقیة،
ومرت إلى الصعید الأعلى، فھاف الزرع، وفسد الصیفي من الزرع، كالأرز والسمسم والقلقاس

وقصب السكر، وسائر ما یزرع على السواقي، فتزایدت الأسعار.
وأعقبت تلك الریحَ أمراض وحمیات عمت سائر الناس، فنزع سعر السكر والعسل وما یحتاج إلیھ
المرضى، وعُدمت الفواكھ، وبیع الفروج بثلاثین درھمًا، والبطیخة بأربعین، والرطل من البطیخ
بدرھم، والسفرجل ثلاث حبات بدرھم، والبیض كل ثلاث حبات بدرھم، وتزاید القمح إلى مائة
وتسعین الإردب والشعیر إلى مائة وعشرین، والفول والعدس إلى مائة وعشرة دراھم الإردب.
وأقحطت بلاد القدس والساحل ومدن الشام إلى حلب، فبلغت الغرارة من القمح إلى مائتي درھم
وعشرین، والشعیر بالنصف من ذلك، واللحم الرطل إلى عشرة دراھم، والفاكھة إلى أربعة
أمثالھا. وكان ببلاد الكرك والشوبك وبلاد الساحل لما یرصد للمھمات والبواكر ما ینیف عن

عشرین ألف غرارة، فحُملت إلى الأمصار.
وأقحطت مكة، فبلغ إردب القمح بھا إلى تسعمائة درھم، والشعیر إلى سبعمائة، فرحل أھلھا حتى
لم یبق بھا إلا الیسیر من الناس. ونزحت سكان قرى الحجاز، وعُدم القوت ببلاد الیمن واشتد
الوباء، فباعوا أولادھم في شراء القوت، وفروا إلى نحو حَلْي بني یعقوب، فالتقوا بأھل مكة
وضاقت بھم البلاد، ففنوا كلھم بالجوع إلا طائفة قلیلة. وقحطت بلاد الشرق، وعدمت دوابھم
وھلكت مراعیھم، وأمسك القطر عنھم. واشتد الأمر بمصر، وكثر الناس بھا من أھل الآفاق، فعظم
الجوع، وانتھُب الخبز من الأفران والحوانیت، حتى كان العجین إذا خرج إلى الفرن انتھَبھ الناس
فلا یحُمل إلى الفرن، ولا یخرج الخبز منھ إلا ومعھ عدة یحمونھ بالعصي من النھابة، فكان من
الناس من یلقي نفسھ على الخبز لیخطف منھ، ولا یبالي بما ینال رأسھ وبدنھ من الضرب، لشدة ما

نزل بھ من الجوع.
فلما تجاوز الأمر الحد أمَرَ السلطان بجمع الفقراء وذوي الحاجات، وفرقھم على الأمراء، فأرسل
إلى أمیر المائة مائة فقیر، وإلى أمیر الخمسین خمسین، حتى كان لأمیر العشرة عشرة، فكان من
الأمراء من یطعم سھمھ من الفقراء لحم البقر مثرودًا في مرقة الخبز، یمده لھم سماطًا یأكلون
جمیعاً. ومنھم من یعطي فقراءه رغیفاً، وبعضھم كان یفرق الكعك، وبعضھم یعطي رقاقاً، فخفف
ما بالناس من الفقر. وعظم الوباء في الأریاف والقرى، وفشت الأمراض بالقاھرة ومصر، وعظم

المَوَتان.
وطُلبت الأدویة للمرضى، فباع عطار برأس حارة الدیلم من القاھرة في شھر واحد بمبلغ اثنین
وثلاثین ألف درھم. وبیع من دكان یعُرَف بالشریف عطوف من سوق السیوفیین بمثل ذلك، وكذلك



حانوت بالوزیریة، وآخر خارج باب زویلة، بیع في كل واحد منھا بنحوٍ من مثل ذلك.
وطُلب الأطباء، وبذُلت لھم الأموال، وكثر تحصیلھم، فكان كسب الواحد منھم في الیوم مائة درھم.
ثم أعیا الناس كثرة الموت، فبلغت عدة من یرد اسمھ في الدیوان السلطاني في الیوم ما ینیف عن

ثلاثة آلاف نفس.
وأما الطرحاء فلم یحُصر عددھم بحیث ضاقت الأرض بھم، وحفرت لھم الآبار والحفائر وألُقوا
فیھا، وجافت الطرق والنواحي والأسواق من الموتى، وكثر أكل لحوم بني آدم خصوصًا الأطفال،
فكان یوجد المیت وعند رأسھ لحم الآدمي، ویمسك بعضھم فیوجد معھ كتف صغیر أو فخذه أو

شيء من لحمھ.
وخلت الضیاع من أھلھا، حتى إن القریة التي كان بھا مائة نفس لم یتأخر بھا إلا نحو العشرین،
وكان أكثرھم یوجد میتاً في مزارع الفول لا یزال یأكل منھ إذا وجده حتى یموت، ولا یستطیع

الحراس ردھم لكثرتھم.
ومع ذلك زكت الغلال في الكیل أضعاف المفھوم. ولقد كان فخر الدین الطنبغا المساحي من جملة
ن أحدًا أن یحمل منھ زرعھ مائة فدان فولاً لم یمنع أحدًا من الأكل منھا في موضع الزرع، ولم یمُكِّ
ل إلیھ أمر الزرع حتى خرج بنفسھ، ووقف على شیئاً. فلما كان أوان الدراس لم یرض بمن وُكِّ
أجران تلك المائة فدان من الفول، فإذا تلٌّ عظیم من القشر الذي أكل الفقراء فولھ أخضر، فطاف بھ
ل منھ وفتشھ فلم یجد بھ شیئاً من الفول، فأمر بھ عند انقضاء شغلھ أن یدُرَس لینتفع بتبْنھ، فحُصِّ

سبعمائة وستون إردباً، فعدَُّ ذلك من بركة الصدقة وفائدة أعمال البر، «ک ک ک گ گ گ ڳ».
وكثرت أرباح التجار والباعة، وازدادت فوائدھم، فكان الواحد من الباعة یستفید في الیوم المائتین،
ویصیب الأقل من السوقة ربحًا في الیوم ثلاثین، وكذلك كانت مكاسب أرباب الصنائع. واكتفوا
بذلك طول الغلاء. وأصیب جماعة كثیرة ممن ربح في الغلاء ـ من الأمراء والجند وغیرھم ـ في
مدة الغلاء إما في نفسھ بآفة من الآفات، أو بإتلاف مالھ التلف الشنیع، حتى لم ینتفع، فلقد كان
لبعضھم ستمائة إردب باعھا بسعر مائة وخمسین الإردب وبأزید من ذلك، فلما ارتفع السعر عما
باع بھ ندم على بیعھ الأول حیث لم ینفعھ الندم، فلما صار إلیھ ثمن الغلال أنفق معظمھ في عمارة
دار وزخرفتھا، وبالغ في تحصینھا وإجادتھا، حتى إذا فرغت وظن أنھ قادر علیھا أتاھا أمرُ ربھا

فاحترقت بأجمعھا، وأصبحت لا ینتفع بھا بشيء.
وحصلت الفتنة بین السلطان والأمراء، وتوقفت أحوال الوزیر فخر الدین بن الخلیلي. وازداد ظلم
أتباع السلطان وممالیكھ، وتكاثر جَوْرھم وعظم طمعھم في أخذ البراطیل والحمایات، وكثر عسفھم
وغضبھم من الأمراء، ولعبت الناس في الفلوس لما ضُربت، فنودي أن یستقر الرطل منھا
بدرھمین، وزنة الفلس درھم، ھذا أول ما عرف من وزن الفلوس. واشتد ظلم الوزیر ـ وھو
الصاحب فخر الدین بن الحنبلي ـ لتوقُّف أحوال الدولة من كثرة الكلف، فأرصد متحصل المواریث
للغداء والعشاء، وأخذ الأموال الموروثة، ولو كان الوارث ولدًا أو غیره، فإذا طالبھ الولد بمیراث
أبیھ، أو الوارث بما انجرَّ إلیھ من الإرث، كلفھ إثبات نسبھ أو استحقاقھ، فلا یكاد یثبت ذلك إلا بعد
عناء طویل ومشقة. فإذا تم الإثبات أحالھ على المواریث، حتى إذا مات آخر ولھ مال ووارث من

ولد ذَكَر أو غیره فعل معھم كذلك، فتعجز الورثة من الطلب، فتترك المطالبة.
واشتد الأمر على التجار لرمي البضائع علیھم بزیادة الأثمان والقیم، وكثرت المصادرات في
الولاة وأرباب الأموال، وعظم الجور على أھل النواحي، وحملت التقاوي السلطانیة من الضیاع،



واشتد الأمر على أھل دمشق ونابلس وبعلبك والبقاع وغیرھا، وكانت أیام في غایة الشدة من
الغلاء وكثرة الأمراض والموت وعموم الظلم.

ووقع بآخر ھذا الغلاء أعجوبة في غایة الغرابة لم یسُمع بمثلھا: وھي أن رجلاً من أھل الفلح بجبة
عسال ـ إحدى قرى دمشق الشام ـ خرج بثور لھ لیرد الماء، فإذا عدة من الفلاحین قد وردوا الماء،
فأورد الثور حتى إذا اكتفى نطق بلسان فصیح أسمع مَن بالمورد، وقال: «الحمد � والشكر لھ، إن
الله تعالى وعد ھذه الأمة سبع سنین مجدبة، فشفع لھم النبي صلى الله علیھ وسلم. وإن الرسول
أمره أن یبلغ ذلك، وإنھ قال: یا رسول الله فما علامة صدقي عندھم؟ قال: أن تموت بعد تبلیغ
الرسالة». وإنھ بعد فراغ كلامھ صعد إلى مكان مرتفع وسقط منھ ومات، فتسامع بھ أھل القریة،
وجاءوا من كل حدب ینسلون، فأخذوا شعره وعظامھ للتبرك، فكانوا إذا بخروا بھ موعوكًا برئ،
وعمل بذلك محضر مثبوت على قاضي البلد، وحمل إلى السلطان بمصر، فوقف علیھ الأمراء،

واشتھر بین الناس خبره وشاع ذِكره.
وعقب ذلك انحلت الأسعار، وجاء الله بالفرج: «ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ».
غلاء في زمن الملك الناصر محمد بن قلاوون

وفي أول شھر رجب سنة ست وثلاثین وسبعمائة وقع الغلاء بالدیار المصریة، في أیام الملك
الناصر محمد بن قلاوون، وعز القمح، ووصل كل إردب إلى سبعین درھمًا، والفول إلى خمسین،
والخبز كل خمسة أرطال بدرھم، ولا یكاد یوجد. وعُدم القمح من الأسواق، وصار على كل دكان
من دكاكین الخبازین عدة من الناس. وصار الخبز كالكسب من السواد، فرتَّب الوالي على كل
حانوت أربعة من أعوانھ معھم المطارق لدَفْع الناس عن حوانیت الخبز لئلا ینُھب، فضج الناس
، وشھر على للسلطان واستغاثوا. فجمع الأمراء وقال لھم: «یا أمراء! شھر علیكم، وشھر عليَّ
الله». ففتح الأمراء الشُّون، وباعوا كل إردب بثلاثین درھمًا، ففرج عن الناس. وفتح السلطان
حواصلھ في شعبان، وباع كل إردب بخمسة وعشرین درھمًا. ودخل الفول الجدید والشعیر، فأكل

الناس منھ إلى أن دخل شھر رمضان، فجاء القمح الجدید، وانحل السعر.
غلاء في أیام الأشرف شعبان

ثم وقع الغلاء في أیام الأشرف شعبان، وسببھ قصور النیل في سنة ست وسبعین وسبعمائة، فلم
یبلغ ست عشرة ذراعًا وكسر الخلیج فانحط الماء، وارتفع السعر فبلغ القمح كل إردب إلى مائة
وخمسین درھمًا، والشعیر إلى مائة، والخبز إلى رطل ونصف الدرھم. وعزت الأقوات وقل
وجودھا، فمات الكثیر من الجوع حتى امتلأت الطرقات. وأعقب ذلك وباء مات فیھ كثیر من
الناس، وفي ھذا الغلاء بلغ الفروج إلى مائة درھم فما فوقھا، والبطیخة إلى مائة وخمسین. وكان
ھا، ویصیح حتى یموت. فأمر السلطان بجمع الفقراء، وفرقھم على السائل یطلب اللبابة لیشمَّ
الأمراء ومیاسیر التجار. ودام ھذا الغلاء نحو سنتین، ثم أغاث الله الخلق وأجرى النیل، فارتوت
الأراضي، وحصل الرخاء بعدما خامر الیأس القلوب، وظن الكثیر من الناس دوام تلك الشدة،
واستبعد حصول الفرج. وھي حادثة شاھدناھا، ومحنة أدركناھا، «ۈ ٷ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ى ى».

الفصل الثاني
في بیان الأسباب التي نشأت

عنھا ھذه المحن التي نحن فیھا



حتى استمرت طول ھذه الأزمان
التي دُفِعنا إلیھا

اعلم، تولى الله أمرك بالحیاطة والھدایة، ولا أخلاك من الكفایة والعنایة، أن الغلاء الذي حل
بالخلق منذ كانت الخلیقة، فیما نقُل من أخبار بسائر البلاد في قدیم الزمان وحدیثھ، على ما عرف
من أحوال الوجود وطبیعة العمران، وعُلم من أخبار البشر، إنما یحدث من آفات سماویة في غالب
الأمر: كقصور جري النیل بمصر، وعدم نزول المطر بالشام والعراق والحجاز وغیره، أو آفة
تصیب الغلال من سمائم تحرقھا أو ریاح تھیِّفھا، أو جراد یأكلھا، وما شابھ ذلك. ھذه عادة الله

تعالى في الخلق، إذا خالفوا أمره وأتوا محارمھ، أن یصیبھم بذلك جزاء ما كسبت أیدیھم.
وأما ھذا الأمر الذي حل بمصر فإنھ بخلاف ما قدمناه. وبیانھ أن النیل قصرَ جَرْیھ في سنة ست
وتسعین وسبعمائة، فشرق أكثر الأراضي، وتعطلت من الزراعة. فارتفعت الأسعار حتى بلغ سعر
القمح إلى سبعین درھمًا الإردب. ثم أغاث الله سبحانھ وتعالى الخلق بكثرة ماء النیل، حتى عم
الإقلیم كلھ، فأحب الناس لذلك الكثیر من البذر، وكانت الغلات بأیدیھم قلیلة، لعدم زراعة أكثر
البلاد في سنة ست وتسعین كما مر، لا جرم أن تزایدت الأسعار، حتى بلغ سعر كل إردب من
القمح إلى نحو مائتي درھم والشعیر بمائة وخمسة دراھم. ھذه عادة بلاد مصر من الزمن القدیم:
إذ تأخر جريُ النیل بھا أن یمتد الغلاء سنتین. فلما كان أوان مجيء الغلال الجدیدة في سنة ثمان

وتسعین انحلت الأسعار إلى أن رجعت نحو ما كانت قبل حدوث الغلاء، أو قریباً منھ.
واستمر الأمر حتى مات الظاھر برقوق في نصف شوال سنة إحدى وثمانمائة، ولم یكن حینئذ
بالقاھرة قمح، وكان یبلغ ثلاثین درھمًا الإردب. فبیع في الیوم الثاني لموتھ كل إردب من القمح
بأربعین درھمًا. وتزاید حتى بیع في سنة اثنتین وثمانمائة ببضع وسبعین درھمًا الإردب. وتمادى
الأمر كذلك إلى أن قصر مدُّ النیل في سنة ست وثمانمائة، فشنع الأمر، وارتفعت الأسعار حتى
تجاوز الإردب من القمح أربعمائة درھم. وسرى ذلك في كل ما یباع من مأكول ومشروب
وملبوس. وتزاید أجر الأجراء ـ كالبناة والفعلة وأرباب الصنائع والمھن ـ تزایدًا لم یسمع بمثلھ فیما
قرب من ھذا الزمن، حتى جاء الغوث من عند الله تعالى في سنة سبع وثمانمائة، فكثرت زیادة
النیل، وعم النفع بھ الإقلیم، فاحتاج الناس إلى البذر. وكانت الغلال تحت أیدي أھل الدولة وغیرھم
كثیرة جد�ا لأمرین: أحدھما احتكار الدولة الأقوات ومنع الناس من الوصول إلیھا إلا بما أحبوا من
الأثمان، والثاني زكاء الغلال في سنة ست وثمانمائة، فإنھ حصل منھا ما لم یسمع بمثلھ في ھذا
الزمن. فلأجل ھذا وغیره، مما سیأتي ذكره إن شاء الله تعالى، تفاقم الأمر وجلَّ الخطب وعظم
الرزء. وعمت البلیة وطمت، حتى مات من أھل الإقلیم بالجوع والبرد ما ینیف عن نصف الناس.
وعم الموتان حتى نفقت الدواب في سنة ست وسنة سبع، وعز وجودھا. وبلغت أثمانھا إلى حد
نستحي من ذكره.. ونحن الآن في أوائل سنة ثمان وثمانمائة، والأمر فیھا من اختلاف النقود وقلة
ما یحتاج إلیھ، وسوء التدبیر وفساد الرأي، في غایة لا مرمى وراءھا من عظیم البلاء وشنیع

الأمر.
وسبب ذلك كلھ ثلاثة أشیاء لا رابع لھا: السبب الأول، وھو أصل الفساد، ولایة الخطط السلطانیة
والمناصب الدینیة بالرشوة: كالوزارة والقضاء ونیابة الإقلیم، وولایة الحسبة، وسائر الأعمال،
بحیث لا یمكن التوصل إلى شيء منھا إلا بالمال الجزیل. فتخطَّى، لأجل ذلك، كل جاھل ومفسد
وظالم وباغٍ إلى ما لم یكن یؤملھ من الأعمال الجلیلة والولایات العظیمة، لتوصلھ بأحد حواشي



ٍ
السلطان، ووعده بمال للسلطان على ما یریده من الأعمال. فلم یكن بأسرع من تقلده ذلك العمل
وتسلیمھ إیاه. ولیس معھ مما وعد بھ شيء قل ولا جل، ولا یجد سبیلاً إلى أداء ما وعد بھ إلا
باستدانتھ بنحو النصف مما وعد بھ، مع ما یحتاج إلیھ من شارة وزيٍّ وخیول وخدم وغیره،
فتتضاعف من أجل ذلك علیھ الدیون، ویلازمھ أربابھا. لا جرم أنھ یغمض عینیھ ولا یبالي بما أخذ
من أنواع المال، ولا علیھ بما یتلفھ في مقابلة ذلك من الأنفس، ولا بما یریقھ من الدماء ولا بما
یسترقھ من الحرائر، ویحتاج إلى أن یقرر على حواشیھ وأعوانھ ضرائب، ویتعجل منھم أموالاً،
فیمدون ھم أیضًا أیدیھم إلى أموال الرعایا، ویشرئبون لأخذھا بحیث لا یعفون ولا یكفون. ثم ینبأ
البائس في جمیع الأموال التي استدانھا إذ أتتھ استدعاءات من الأوامر وحواشي السلطان، أو نزل
بھ أحد منھم إن كان المتولي متقلدًا عملاً من أعمال الریف، فیحتاج لھ إلى ضیافات سنیة وتقادم
جلیلة من الخیول والرقیق وغیر ذلك بحسب الحال، ولا یشعر مع ذلك إلا وغیره قد تقلد ذلك
العمل بما التزم بھ، وقد بقیت علیھ جملة من الدیون. فیحاط على ما یوجد لھ من أثاث وحیوان
وغیره. ویشَْخَص في أنحس حال، وقد أحیط كما ذكرنا بمالھ، ویعاقب العقوبات المؤلمة، فلم یجد

بدُ�ا من الالتزام بما أخر، لیقلد العمل الأول أو غیره من الأعمال.
فلما دُھِي أھل الریف بكثرة المغارم وتنوع المظالم، اختلت أحوالھم، وتمزقوا كل ممزق، وجلوا
عن أوطانھم، فقلت مجابي البلاد ومتحصلھا، لقلة ما یزرع بھا، ولخلو أھلھا ورحیلھم عنھا لشدة
الوطأة من الولاة علیھم، وعلى من بقي منھم. وكان ھذا الأمر كما قلنا مدة أیام الظاھر برقوق إلى
أن حدث غلاء سنة ست وتسعین، كما مر ذكره، فظھر بعض الخلل لا كلھ في أحوال عامة الناس
لأمرین: أحدھما البقیة التي كانت بأیدي الناس فاحتملوا الغلاء لأجلھا، والثاني: كثرة صلات
الظاھر وتوالي بِره مدة الغلاء في سنة سبع وثمان وتسعین، بحیث لم یمت فیھ أحد بالجوع فیما

نعلم.
وانسحب الأمر في ولایة الأعمال بالرشوة إلى أن مات الظاھر برقوق، فحدث لموتھ اختلاف بین
أھل الدولة، آل إلى تنازع وحروب قد ذكرتھا في كتاب مفرد. فاقتضى الحال من أجل ذلك ثورة
عار وقطاع الطریق، فخیفت السبل، وتعذر الوصول إلى البلاد إلا بركوب أھل الریف وانتشار الزُّ
الخطر العظیم، وتزایدت غباوة أھل الدولة، وأعرضوا عن مصالح العباد، وانھمكوا في اللذات

لتحق علیھم كلمة العذاب: «ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی».
السبب الثاني غلاء الأطیان: وذلك أن قومًا ترقوا في خدمة الأمراء، یتولفون إلیھم بما جَبوَا من
الأموال إلى أن استولوا على أحوالھم، فأحبوا مزید القربة منھم، ولا وسیلة أقرب إلیھم من المال،
فتعدوا إلى الأراضي الجاریة في إقطاعات الأمراء، وأحضروا مستأجریھا من الفلاحین، وزادوا
في مقادیر الأجر. فثقلت لذلك متحصلات موالیھم من الأمراء، فاتخذوا ذلك یدًا یمنون بھا إلیھم،
ونعمة یعدونھا إذا شاؤوا علیھم، فجعلوا الزیادة دیدنھم كل عام، حتى بلغ الفدان لھذا العھد نحوًا
من عشرة أمثالھ قبل ھذه الحوادث. لا جرم أنھ لما تضاعفت أجرة الفدان من الطین إلى ما ذكرنا،
وبلغت قیمة الإردب من القمح المحتاج إلى بذَْرِه ما تقدم ذكره، تزایدت كلفة الحرث والبذر
والحصاد وغیره، وعظمت نكایة الولاة والعمال، واشتدت وطأتھم على أھل الفلح، وكثرت المغارم

في عمل الجسور وغیرھا.
وكانت الغلة التي تتحصل من ذلك عظیمة القدر زائدة الثمن على أرباب الزراعة، سیما في
الأرض منذ كثرت ھذه المظالم. ومنعت الأرض زكاتھا، ولم تؤت ما عھد من أكلھا. والخسارة



یأباھا كل واحد طبعاً، ولا یأتیھا طوعًا. ومع أن الغلال معظمھا لأھل الدولة، أولي الجاه وأرباب
السیوف، الذین تزایدت في اللذات رغبتھم، وعظمت في احتجاز أسباب انحطاطھ، فخرب بما
ذكرنا معظم القرى، وتعطلت أكثر الأراضي من الزراعة، فقلَّت الغلال وغیرھا مما تخرجھ
الأرض؛ لموت أكثر الفلاحین وتشردھم في البلاد من شدة السنین وھلاك الدواب، ولعجز الكثیر
من أرباب الأراضي عن زرعھا؛ لغلو البذر وقلة المزارعین. وقد أشرف الإقلیم لأجل ھذا الذي

قلنا على البوار والدمار: «ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ی ی ی ی».
السبب الثالث رواج الفلوس: اعلم جعل الله لك إلى كل خیر سبیلاً ذلولاً، وعلى كل فضل علمًا
ودلیلاً، أنھ لم تزل سُنة الله في خلقھ، وعادتھ المستمرة منذ كانت الخلیقة إلى أن حدثت ھذه
الحوادث، وارتكبت ھذه العظائم التي قلناھا في جھات الأرض كلھا، عند كل أمة من الأمم كالفرس
والروم وبني إسرائیل والیونان والقبط، بل والنبط والتبابعة أقیال الیمن، والعرب العاربة والعرب
المستعربة، ثم في الدولة الإسلامیة منذ ظھورھا، على اختلاف دولھا التي قامت بدعوتھا والتزمت
بشریعتھا كبني أمیة بالشام والأندلس، وبني العباس بالمشرق، والعلویین بطبرستان وبلاد المغرب
ودیار مصر والشام وبلاد الیمن، ودولة الترك (بني سلجوق)، ودولة الدیلم والمغول بالمشرق،
ودولة الأكراد بمصر والشام ودیار بكر، ثم ملوك الترك بمصر، أن النقود التي تكون أثماناً
للمبیعات وقیمًا للأعمال إنما ھي الذھب والفضة فقط، لا یعلم في خبر صحیح ولا سقیم عن أمة
من الأمم ولا طائفة من طوائف البشر أنھم اتخذوا أبدًا في قدیم الزمان ولا حدیثھ نقدًا غیرھما،
حتى قیل إن أول من ضرب الدینار والدرھم آدم علیھ الصلاة والسلام، وقیل لا تصلح المعیشة إلا

بھما، رواه الحافظ ابن عساكر في تاریخ دمشق.
وسنتلو علیك من نبأ ذلك ما یوضح لك صحة ما أشرت إلیھ، فأقول مستعیناً با� ربي، فإنھ مولاي
وحسبي: اعلم زادك الله علمًا وآتاك بیاناً وفھمًا، أن الدراھم التي كانت نقد الناس على وجھ الدھر
ما زالت، حتى قیل إن أول من ضرب الدنانیر والدراھم، وصاغ الحلي من الذھب والفضة، فالغ
بن غابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح علیھ السلام. وتداول الناس ذلك من زمنھ. وآخر ما
كانت الدراھم على نوعین: السوداء الوافیة، والطبریة العتق، وھما غالب ما یتعامل بھ البشر،

وكان أیضًا لھم دراھم تسمى جوارقیة.
وكانت نقود العرب في الجاھلیة التي تدور بینھا: الذھب والفضة لا غیر، ترد إلیھا من الممالك
دنانیر الذھب قیصریة من قبل الروم، ودراھم فضة على نوعین: سوداء وافیة، وطبریة عتیقة،
وكان وزن الدرھم والدینار في الجاھلیة مثل وزنھما في الإسلام مرتین. ویسمى المثقال درھمًا،
والمثقال دینارًا. ولم یكن شيء من ذلك یتعامل بھ أھل مكة في جاھلیتھا، وإنما كانت تتعامل
بالمثاقیل، وزن الدراھم ووزن الدنانیر، وكانوا یتعاملون بأوزان اصطلحوا علیھا فیما بینھم، وھي
الرطل الذي ھو اثنتا عشرة أوقیة، والأوقیة وھي أربعون درھمًا، فیكون الرطل ثمانین وأربعمائة
درھم. والرطل الآن بمصر اثنتا عشرة أوقیة، والأوقیة اثنا عشر درھمًا، فیكون الرطل مائة
وأربعة وأربعین درھمًا، ورطل دمشق اثنتا عشرة أوقیة، والأوقیة خمسون درھمًا، فیكون الرطل
لت صادُه شیناً فقیل نش) ھو عشرون درھمًا. والنواة ستمائة درھم. والنِّش وھو نصف الأوقیة (حُوِّ
وھي خمسة دراھم. والدراھم على قسمین: طبریة، وزنة الدرھم منھا ثمانیة دوانیق، وقیل أربعة
دوانیق، وبغلیة، وزنة الواحد منھا أربعة دوانیق، وقیل ثمانیة دوانیق. وزنة الدرھم من الجوارقیة
أربعة دوانیق ونصف دانق. والدانق زنتھ ثماني حبات وخُمُسَا حبة من حبات الشعیر المتوسطة



التي لم تقسم، وقد قطع من طرفیھا ما امتد. والدرھم البغلي كان یقال لھ الوافي، ووزنھ وزن
الدینار، وعلى ذلك وزن دراھم فارس، والدرھم الجواز ینقص كل عشرة منھا عن البغلیة ثلاثة،
فكل سبعة بغلیة تكون عشرة بالجواز. وكان الدینار یسمى لوزنھ دینارًا، وإنما ھو تبر. ویسمى
الدرھم لوزنھ درھمًا، وإنما ھو تبر. وكانت زنة كل عشرة دراھم ستة مثاقیل، والمثقال وزنھ اثنان

وعشرون قیراطًا إلا حبة، ھو أیضًا زنتھ اثنتان وسبعون حبة شعیر مما تقدم ذكره.
وقیل إن المثقال منذ وضع لم یختلف في جاھلیة ولا إسلام. ویقال إن الذي اخترع الوزن في
الزمان القدیم بدأ بوضع المثقال، فجعلھ ستین حبة، زنة الحبة مائة من حب الخردل البري
المعتدل، وإنھ ضَرَب صنجة بزنة المائة الحبة من الخردل، وجعل بوزنھا والمائة الحبة صنجة
ثانیة، ثم صنجة ثالثة، حتى بلغ مجموع الصنج خمس صنجات. فكانت صنجة نصف سدس مثقال،
وأضعف وزنھا وصارت صنجة ثلث مثقال، فركب منھا نصف مثقال، ثم مثقال، وخمسة،
وعشرة، وفوق ذلك، فعلى ذلك تكون زنة المثقال الواحد ستة آلاف حبة، وكانت الموازین إنما ھي

الشواھین.
فلما بعث الله نبیھ محمدًا صلى الله علیھ وسلم أقرَّ أھل مكة على ذلك كلھ، وقال المیزان میزان
مكة، وفي روایة: میزان المدینة. وفرض رسول الله صلى الله علیھ وسلم زكاة الأموال على ذلك،
فجعل في كل خمس أواقٍ من الفضة الخالصة التي لم تغش خمسة دراھم من النواة، وفرض في
كل عشرین دینارًا نصف دینار، وعمل بذلك أبو بكر رضي الله عنھ أیام خلافتھ، بعد رسول الله
صلى الله علیھ وسلم، ولم یغیر منھ شیئاً، فلما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنھ أقر النقود
على حالھا، ولم یعرض لھا بشيء. حتى كانت سنة ثماني عشرة من الھجرة، في السنة السادسة
من خلافتھ. وأتتھ الوفود، وأقبلت أھل البصرة، فیھم الأحنف بن قیس، فكلم عمر رضي الله عنھ
في مصالح أھل البصرة، فوجھ معقل بن یسار، فاحتفر لھم نھر معقل ووضع الجریب والدرھمین
الوزنة في الشھر. وضرب عمر رضي الله عنھ الدراھم على نقش الكسرویة، وشكلھا بأعیانھا،
غیر أنھ زاد في بعضھا «الحمد �»، وفي بعضھا «رسول الله»، وعلى آخر «لا إلھ إلا الله
وحده»، وعلى آخر «عمر». والصورة صورة الملك لا صورة عمر. وجعل وزن كل عشرة
دراھم ستة مثاقیل. فلما بویع عثمان بن عفان رضي الله عنھ، ضرب دراھم، ونقشھا «الله أكبر».
فلما اجتمع الأمر لمعاویة بن أبي سفیان رضي الله عنھ، وجمع لزیاد بن أبیھ الكوفة والبصرة، قال
لھ: «یا أمیر المؤمنین، إن العبد الصالح أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب صغَّر الدرھم وكبر
القفیز، وصار یؤخذ علیھ ضریبة أرزاق الجند، وترزق علیھ الذریة، طلباً للإحسان إلى الرعیة،
فلو جعلت أنت عیارًا دون ذلك العیار ازدادت الرعیة بھ مرفقاً، ومضت لك بھ السُّنة الصالحة».
فضرب معاویة السود الناقصة من ستة دوانیق، تكون خمسة عشر قیراطًا غیر حبة أو حبتین.
وضرب منھا زیاد، وجعل وزن عشرة دراھم سبعة مثاقیل، وكتب علیھا «زیاد»، فكانت تجري
مجرى الدراھم. وضرب معاویة أیضًا دنانیر علیھا تمثالھ متقلدًا سیفاً، ثم قال: «یا معاویة! إنا

وجدنا ضربك شر ضرب»، فقال لھ معاویة: «لأحرمنك عطاك، ولأكسونك القطیفة».
فلما قام عبد الله بن الزبیر رضي الله عنھ بمكة ضرب دراھم مدورة، فكان أول من ضرب الدراھم
رھا عبد الله ونقش المستدیرة، وإنما كانت قبل ذلك ما ضرب منھا فإنھ ممسوح غلیظ قصیر، فدوَّ
بأحد الوجھین «محمد رسول الله»، وبالآخر «أمر الله بالوفاء والعدل». وضرب أخوه مصعب بن
الزبیر دراھم بالعراق، وجعل لكل عشرة دراھم سبعة مثاقیل، وأعطاھا الناس في العطاء حتى قدم



الحجاج بن یوسف الثقفي العراق من قِبلَ عبد الملك بن مروان، فقال: «ما ینبغي أن نترك من سنة
المنافق شیئاً»، فغیرھا.

فلما استوثق الأمر لعبد الملك بن مروان، بعد مقتل عبد الله ومصعب، ابني الزبیر بن العوام،
فحََصَ عن النقود والأوزان والمكاییل، وضرب الدنانیر والدراھم، في سنة ست وسبعین من
الھجرة. وسبب ذلك أنھ كتب في صدر كتبھ إلى الروم: «قل ھو الله أحد»، وذكر النبي صلى الله
علیھ وسلم مع التاریخ. فكتب إلیھ ملك الروم: «إنكم قد أحدثتم كذا وكذا فاتركوه، وإلا أتاكم في
دنانیرنا من ذكر نبیكم ما تكرھون»، فعظم ذلك علیھ، وكلم خالد بن یزید بن معاویة، فأشار علیھ
أن یترك دنانیر الروم، وینھى عن المعاملة بھا، ویضرب للناس دراھم ودنانیر فیھا ذكر الله.
فضرب الدینار والدرھم، فجعل وزن الدینار اثنین وعشرین قیراطًا سوى حبة بالشامي، وجعل
وزن الدرھم خمسة عشر قیراطًا سواء، والقیراط أربع حبات، وكل دانق قیراطین ونصف. وكتب
إلى الحجاج بالعراق أن اضربھا قبلك، فضرب الحجاج الدراھم، ونقش فیھا: «قل ھو الله أحد»،
ونھى أن یضرب أحد غیره. فضرب سُمَیْر الیھودي دراھم فأخذه لیقتلھ، فقال لھ: «عیار درھمي
أجود من عیار دراھمك، فلِمَ تقتلني؟». فأبى إلا قتلھ. فوضع سمیر للناس صنج الأوزان لیتركھ،
فلم یفعل. وكان الناس لا یعرفون الوزن، إنما یزنون الدراھم بعضھا ببعض، فلما وضع سمیر
الصنج كف بعضھم عن بعض. فقدمت تلك الدراھم مدینة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وبھا
بقیة من الصحابة، فلم ینكروا منھا سوى نقشھا، فإن فیھ صورة. وكان سعید بن المسیب یبیع بھا
ویشتري، ولا یعیب من أمرھا شیئاً. فجعل عبد الملك الذھب الذي ضربھ على المثقال الشامي،

وھي المیالة الوازنة زیادة المائة دینارین.
ویقال في سبب ضرب عبد الملك الدنانیر والدراھم كذلك، أن خالد بن یزید بن معاویة بن أبي
سفیان قال لھ: «یا أمیر المؤمنین، إن العلماء من أھل الكتاب الأول یذكرون أنھم یجدون في كتبھم
أن أطول الخلفاء عمرًا من قدَّس اللهَ في الدرھم». فعزم على ذلك، ووضع السكة الإسلامیة. وكان
الذي ضرب إذ ذاك الدراھم رجلاً من الیھود یقال لھ سُمَیْر، فنسبت الدراھم إلیھ، وقیل لھا الدراھم

السُّمَیْرِیَّة.
وبعث عبد الملك بالسكة إلى الحجاج بالعراق، فسیَّرھا الحجاج إلى الآفاق لتضرب الدراھم بھا.
وتقَدَّم إلى الأمصار كلھا أن یكُتب إلیھ منھا كل شھر بما یجتمع قبلھم من المال كي یحصیھ عندھم،
وأن تضرب الدراھم بالآفاق على السكة الإسلامیة، وتحمل إلیھ أولاً فأولاً. وقدر في كل مائة
اب، ونقش على أحد وجھي الدرھم: «قل ھو الله أحد»، درھم درھمًا عن الحطب وأجرة الضرَّ
وعلى الآخر «لا إلھ إلا الله»، وطوق الدرھم من وجھیھ بطوق، وكتب في الطوق الواحد «ضُرب
ھذا الدرھم بمدینة كذا»، وفي الطوق الآخر «محمد رسول الله أرسلھ بالھدى ودین الحق لیظُھره

على الدین كلھ ولو كره المشركون».
ونقل الثقات أن الذي دعا عبد الملك إلى ما صنع من ذلك أن الدراھم على وجھ الدھر سوداء وافیة
وطبریة عتقاً، فلما نظر عبد الملك في أمور الأمة قال: إن ھذه الدراھم تبقى مع الدھر، وقد جاء
في الزكاة أن في كل مائتي ـ أو في كل خمس أواق ـ خمسة دراھم. وأشفق إن جعلھا كلھا على
مثال السود العظام مائتین عددًا یكون ذلك بخسًا للزكاة، وأن عملھا كلھا مثال الطبریة ـ ویحمل
المعنى على أنھا إذا بلغت مائتین عددًا وجبت الزكاة فیھا ـ كان في ذلك حیف وشطط على رب



المال. فاتخذ عبد الملك منزلة بین منزلتین فیھا كمال الزكاة، من غیر بخس ولا إضرار بالناس،
مع موافقة ما سَنَّھ رسول الله وحده من ذلك.

وكان المسلمون قبل عبد الملك ـ وإلى أن صَنعَ ما ذكُِر ـ یؤدون زكاة أموالھم شطرین من الكبار
والصغار. فلما اجتمع الناس مع عبد الملك ما عزم علیھ من ذلك، عَمَد إلى درھم وافٍ فوزنھ فإذا
ھو ثمانیة دوانیق، وإلى الدرھم من الصغار فإذا بھ یزن أربعة دوانیق، فجمعھا معاً وجعل زیادة
الأكبر على نقص الأصغر، وجعلھما درھمین متساویین زنة كل منھما ستة دوانیق سواء، واعتبر
المثقال أیضًا، فإذا ھو ما برح في آباد الدھر موفیاً محدودًا، كل عشرة من الدراھم التي زنة الواحد

منھا ستة دوانیق تكون سبعة مثاقیل سواء، فأقر ذلك وأمضاه، ولم یعرض لتغییره.
وكان فیما عمل عبد الملك من الدراھم ثلاث فضائل: إحداھا أن كل سبعة مثاقیل زنة عشرة
دراھم، وثانیھا أنھ عدل بین كبارھا وصغارھا حتى اعتدلت، وصار الدرھم ستة دوانیق، وثالثھا
أنھ موافق لما سنھ رسول الله في فریضة الزكاة بغیر وَكْس ولا اشتطاط. فمضت بذلك السُّنة،
واجتمعت علیھ الأمة، وضبط ھذا الدرھم الشرعي المجمع علیھ أنھ كما مر زنة لعشرة دراھم
سبعة مثاقیل، وزنة الدرھم منھا خمسون حبة وخُمسَا حبة من الشعیر الذي وصف آنفاً، ویقال لھ
درھم الكیل، فإن الرطل الشرعي منھ یتركب، ومن الرطل یتركب المُد، ومن المد یتركب الصاع،
وإنما جعلت العشرة من الدراھم الفضة بوزن سبعة مثاقیل من الذھب؛ لأن الذھب أوزَنُ من
الفضة وأثقل. وكأنھم جربوا حبة من الفضة، ومثلھا من الذھب، ووزنوھما فكانت زنة الذھب أزید
من زنة الفضة بقدر ثلاثة أسباع الدرھم. فلذلك جعلوا كل عشرة دراھم بوزن سبعة مثاقیل، لأن
ثلاثة أسباع الدرھم إذا أضیفت علیھ بلغت مثقالاً، والمثقال إذا نقص منھ ثلاثة أعشاره بقي درھمًا،
وكل عشرة مثاقیل تزن أربعة عشر درھمًا وسُبعي درھم. وقیل إن واضع الأوزان جعل الدرھم
ستین حبة، لكنھ قال: كل عشرة دراھم تعدل زنة سبعة مثاقیل. فیكون على ذلك زنة الحبة سبعین

حبة من حب الخردل، ومنھا ركب الدرھم فما فوقھ إلى الألف، كما تقدم في المثقال.
وضرب الحجاج الدراھم البیض ونقش علیھا: «قل ھو الله أحد»، فقال القراء: «قاتلھ الله! أي شيء
صنع للناس؟ الآن یأخذه الجنب والحائض». وكانت الدراھم قبل ذلك منقوشة بالفارسیة. فكره ناس

من القراء مسَّھا وھم على غیر طھارة، فقیل لھا المكروھة، وصارت سمة لھا وعلامة علیھا.
ولقد سئل مالك رضي الله عنھ عن تغییر كتابة الدنانیر والدراھم، لما فیھا من كتاب الله تعالى،
فقال: «أول ما ضربت على عھد عبد الملك بن مروان والناس متوافرون، فما أنكر أحد ذلك. وما
رأیت أھل العلم أنكروه، ولقد بلغني أن ابن سیرین كان یكره أن یبیع بھا ویشتري، وما زال أمر
الناس كذلك، ولم أر أحدًا منع ذلك ھا ھنا». وقیل لعبد الملك رحمھ الله تعالى: «ھذه الدراھم
البیض فیھا كتاب الله. یقلبھا الیھودي والنصراني والجنب والحائض. فإن رأیت أن تأمر بمحوھا».
فقال: «أردت أن تحتج علینا الأمم أننا غیَّرنا توحید ربنا واسم نبینا»، ومات عبد الملك بن مروان

والأمر على ما تقدم. وخلف ابنھ الولید. ثم سلیمان بن عبد الملك، ثم عمر بن عبد العزیز.
فلما استخلف یزید بن عبد الملك ضرب الھُبیَْریة عمر بن ھبیرة بالعراق على عیار ستة دوانیق،
فكان أول من شدد في أمر الوزن، وخلص الفضة أبلغ من تخلیص من قبلھ. فلما قام ھشام بن عبد
الملك، وكان جموعًا للمال، أمر خالد بن عبد الله القسري في سنة ست ومائة من الھجرة أن یصیر
العیار إلى وزن سبعة، وأن یبطل السكك من كل بلد إلا واسط. فضرب الدراھم بواسط، وكبر
السكة. فكان خالد في تخلیص الفضة أشد ممن قبلھ، فضربت الدراھم على السكة الخالدیة، حتى



عزل خالد في سنة عشرین ومائة، وتولى یوسف بن عمر الثقفي، فأفرط في الشدة بحیث امتحن
یومًا العیار فوجد درھمًا ینقص حبة، فضرب كل صانع ألف سوط، وكانوا مائة صانع، فضرب
في حبةٍ مائة ألف سوط. وصغر یوسف السكة وأجراھا على وزن سبعة، وضربھا بواسط وحدھا،
حتى قتل الولید بن یزید في سنة ست وعشرین ومائة. فلما استخلف مروان بن محمد الحمار ـ آخر
خلفاء بني أمیة ـ ضرب الدراھم بالجزیرة على السكة بحُْرَان حتى قتل. وكانت الھبیریة،

والخالدیة، والیوسفیة، أجود نقود بني أمیة.
وكانت دولة بني العباس. فضرب السفاح الدراھم بالأنبار، وعملھا على نقش الدنانیر، فكتب علیھا
السكة العباسیة، وقطع منھا ونقصھا حبة ثم نقصھا حبتین. فلما قام أبو جعفر المنصور نقصھا
ثلاث حبات. وسمیت تلك الدراھم ثلاثة أرباع قیراط، لأن القیراط أربع حبات، كانت الدراھم
كذلك. وحدثت الھاشمیة على المثقال البصري وكانت تقطع على المثاقیل المیالة الوازنة التامة.
فأقامت الھاشمیة على المثاقیل، والعتق على نقصان ثلاثة أرباع قیراط مدة المنصور، وإلى سنة
ثمان وخمسین ومائة. فضرب المھدي فیھا سكة مدورة فیھا نقط، ولم یكن لموسى الھادي بن
المھدي سكة تعُرف، وتمادى الأمر على ذلك إلى شھر رجب سنة ثمان وسبعین ومائة فصار
نقصانھا قیراطًا غیر ربع حبة. فلما صیر الرشید السكك إلى جعفر بن یحیى بن خالد البرمكي،
كتب اسمھ بمدینة السلام، وبالمحمدیة من الري، على الدنانیر والدراھم وضرب دنانیر زنة كل
دینار منھا مائة مثقال، كان یفرقھا على الناس في النیروز والمھرجان، وكتب علیھا: وأصْفرَُ مِن

ضَرب دارِ المُلوكِ
یلَوحُ على وجْھھِ جَعفرَا

یزَیدُ على مائةٍ واحدًا
إذا نالھَ مُعسرٌ أیسرا

وكان لبني العباس دنانیر الخریطة وھي مائة دینار فیھا مائتان، مكتوب على كل دینار: «ضرب
الحَسَني لخریطة أمیر المؤمنین». وھذه الدنانیر ھي التي ینعم منھا أمیر المؤمنین على المغنین
ره الحسن بن سھل، ونحوھم. ومعنى «الحسني» القصر الحسني الذي ھو الآن بمدینة بغداد، وعمَّ
وصیر نقصان الدراھم قیراطًا غیر حبة. واستمر الأمر كذلك إلى شھر رمضان سنة أربع وثمانین
ومائة، فصار النقص أربعة قراریط وحبة ونصف حبة، وصارت لا تجوز إلا في المجموعة أو

بما فیھا وبطلت.
فلما قتل الرشید جعفر بن یحیى، وتولى الوزارة الفضل بن الربیع. صیر السكة إلى السندي بن
شاھق فضرب الدراھم على مقدار الدنانیر، وسبیل الدنانیر في سائر ما تقدم ذكره سبیل الدراھم،

فكان خلاص السندي جیدًا أشد الناس خلاصًا للذھب والفضة.
وفي شھر رجب سنة إحدى وتسعین ومائة نقصت الدنانیر الھاشمیة نصف حبة، وما زال الأمر
في ذلك كلھ عصرًا یجوز فیھ الدینار جواز المثاقیل. ثم ردت المثاقیل إلى وزنھا، حتى كانت أیام
الأمیر محمد بن ھارون الرشید، فصیر دور الضرب إلى العباس بن الفضل بن الربیع. فنقش في
السكة بأعلى السطور «ربي الله»، وبأسفلھا «العباس بن الفضل». فلما قتل الأمین، واجتمع الناس

على عبد الله المأمون، لم یجد أحدًا ینقش الدراھم، فنقشت بالمخراط كما تنقش الخواتم.
وكان الناس في أول الإسلام إنما یزنون بالشواھین، فلما ولي عبد الله بن عامر البصرة، سنة تسع
وعشرین للھجرة، وضع في المیزان لساناً، وھو أول من صنع لساناً للمیزان. ولم یزل الأمر في



النقود على ما تقدم عامة أیام المأمون حتى مات. ثم قام من بعده أبو إسحاق المعتصم، ثم الواثق،
ثم المتوكل، إلى أن قتلھ الأتراك وشركوا بني العباس في الأمور. وتفننت الدولة في الترف،
وتقلص نور الھدایة، وتبدلت أوضاع الشریعة ورسوم الدین، وأحدثوا وابتدعوا ما لم یأذن الله بھ،
فكان من ذلك غش الدراھم. ویقال إن أول من غش الدراھم وضربھا مغشوشة زیوفاً عبید الله بن
زیاد. حین فر من البصرة سنة أربع وستین من الھجرة. ثم فشت في الأمصار أیام دول العجم
الدراھم الزیوف، واختلفت آراؤھم بالعراق فیھا، ولم ینضبط حتى الآن أمرھا. وأرجو أن یوفقني

الله على تفصیل ذلك، إن شاء الله تعالى.
الفصل الثالث

في معاملة مصر ما زالت بالذھب فقط
وأما مصر من بین الأمصار فما برح نقدُھا المنسوب إلى قیم الأعمال وأثمان المبیعات، الذھب
خاصة، كل سائر دولھا جاھلیة وإسلامًا. یشھد لذلك بالصحة أن مبلغ خراج مصر في قدیم الدھر
وحدیثھ إنما ھو الذھب، كما ستقف إن شاء الله تعالى على تفصیلھ، فیما أنا عازم علیھ من إفراد
تألیف یحتوي على عامة أحوال خراج مصر، منذ مصرت وعرفت أخبارھا إلى ھذا الزمن

الحاضر.
وكفى من الدلالة على صحة ما تقدم حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ، قال: قال رسول الله صلى
الله علیھ وسلم: «منعت العراق درھمھا وقفیزھا، ومنعت الشام مُدھا ودینارھا، ومنعت مصر

إردبھا ودینارھا». (أخرجھ مسلم وأبو داود).
فذكر صلى الله علیھ وسلم كل بلد وما یختص بھ من كیل ونقد، وأشار إلى أن نقد مصر الذھب.
وكان في ھذا الحدیث ما یشھد بصحة فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، فإنھ لما افتتح العراق
في سنة ست عشرة من الھجرة بعث عثمان بن حنیف، ففرض على أرض السواد على كل جریب
من الكرم عشرة دراھم، وعلى كل جریب من النخل ثمانیة دراھم، وعلى جریب القصب والشجر
ستة دراھم، وعلى جریب البرُ أربعة دراھم، وعلى جریب الشعیر درھمین، وكتب بذلك إلى عمر

بن الخطاب رضي الله عنھ، فارتضاه.
ولما فتحت مصر في سنة عشرین على الصحیح فرض عمرو بن العاص على جمیع مَنْ بھا من
القبط دینارین دینارین، فجبیت أول عام عشرة ألف ألف دینار. قیل جبیت ستة عشر ألف ألف
دینار. وضربت الجزیة على كل عِلج من علوج مصر الذین أقروا لعمارة الأرض أربعة دنانیر
في كل سنة، سوى خراج الأرض، فأقر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنھ. وأما أھل السواد
فإن عمر رضي الله عنھ أقرھم على منزلة أھل الذمة، وفرض على كل علج منھم أربعین درھمًا،
فجبیت مائة ألف ألف وسبعة وثمانین ألف ألف درھم، وقیل مائة ألف ألف وستون ألف درھم، وما
زال خراج السواد دراھم، ولولا خوف الإطالة لسردت الأخبار التي توضح أن معاملة مصر ما

زالت بالذھب فقط، وھو ما یقوم منھ سِفْر ضخم، «ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ».
وأما الفضة فكانت بمصر تتُخذ حلی�ا وأواني، وقد یضُرب منھا الشيء للمعاملات التي یحتاج إلیھا
في الیوم لنفقات البیوت. وأول ما رأیت للدراھم ذكرًا بمصر في أیام الحاكم بأمر الله، أحد خلایف
الفاطمیین. قال الأمیر المختار عز الملك محمد بن عبید الله بن أحمد المسبحي، عفا الله عنھ في
تاریخھ الكبیر: «وفي شھر ربیع الأول من سنة سبع وتسعین وثلاثمائة، تزاید أمر الدراھم القطع
والمزایدة، فبیعت أربعة وثلاثون درھمًا بدینار. ونزع السعر، واضطربت أمور الناس، فرفعت



الدراھم وأنزل بعشرین صندوقاً من بیت المال فیھا دراھم جدد، ففرقت في الصیارف. وقرئ
د جمیع ما تحصَّل سجلٌّ برفعھا وألا یتعامل بھا، وأنُْظِرَ مَن في یده شيء منھا ثلاثة أیام، وأن یوُرَّ
منھا إلى دار الضرب. فاضطربت الناس، وبلغت الدراھم القطع والمزایدة أربعة دراھم بدرھم من
الجدد، وتقرر أمر الدراھم الجدد على ثمانیة عشر درھمًا بدینار. ثم اشتھر في كتب الأخبار أن
الفضة صارت تضرب نقودًا بمصر، وأنھا سمیت بین الدراھم باسم المسودة. وبھا كانت معاملة
أھل مصر والقاھرة والإسكندریة، وتعرف بنقد مصر. وأدركت الإسكندریة وأھلھا لا یتعاملون إلا
بھا، ویسمونھا الورق، واختلفت آراء خلفاء مصر وملوكھا في مقدار الدرھم اختلافاً لم ینضبط إلى

الآن».
وحقیقة الدرھم السود النحاس فیھ الیسیر من الفضة، ولم تزل المعاملة بھا حتى استولت دولة بني
أیوب على مملكتي مصر والشام، وتملك منھم محمد الكامل بن العادل. ففي ذي القعدة من سنة
اثنتین وعشرین وستمائة أمر الكامل بضرب دراھم مستدیرة، وتقدم ألا یتعامل الناس بالدراھم
المصریة العتق، وھي التي یدعوھا أھل مصر الورق. فھجر الناس الدراھم الورق، وتركوا
التعامل بھا، إذ الرعیة على دین راعیھا. وكانت الدراھم الكاملیة ـ وھي التي أدركنا الناس
یتعاملون بھا ـ ثلثاھا فضة والثلث نحاس، یضاف على المائة من الفضة الخالصة خمسون درھمًا

من النحاس.
راجت ھذه الدراھم في بقیة دولة بني أیوب، ثم في أیام موالیھم الأتراك بمصر والشام رواجًا حتى
قلَّ الذھب بالنسبة إلیھا، وصارت المبیعات الجلیلة تباع وتقوم بھا، وإلیھا تنسب عامة أثمان
المبیعات وقیم الأعمال، وبھا تؤخذ خراج الأرضین وأجرة المساكن وغیر ذلك. وكان الدرھم
ثماني عشرة خروبة، والخروبة ثلاث قمحات، والمثقال أربعاً وعشرین خروبة، والصنجة تتفاوت

بمصر والشام، فتنقص كل مائة مثقال شامي مثقالاً وربعاً بمصر، وكذلك الدراھم.
وأما الفلوس فإنھ لما كان في المبیعات محقرات تقل عن أن تباع بدرھم أو جزء منھ، احتاج الناس
من أجل ذلك في القدیم والحدیث من الزمان إلى شيء سوى نقدَيِّ الذھب والفضة یكون بإزاء تلك
المحقرات، لم یسُم أبدًا على وجھ الدھر ساعة من نھار فیما عرف من أخبار الخلیقة نقدًا، لا ولا
أقیم قط بمنزلة أحد النقدین. واختلفت مذاھب البشر وآراؤھم فیما یجعلونھ بإزاء تلك المحقرات، فلم
یزل بمصر والشام وعراقي العرب والعجم وفارس والروم في أول الدھر وآخره ملوك ھذه
الأقالیم، لعظمتھم وشدة بأسھم ونصرة ملكھم، وكثرة شأوھم وخنزوانة سلطانھم، یجعلن بإزاء ھذه
المحقرات نحاسًا یضربون الیسیر منھ قطعاً صغارًا تسمیھا العرب فلوسًا لشراء ذلك. ولا یكاد

یوجد من ھذه الفلوس إلا النزر الیسیر، مع أنھا لم تقم أبدًا في ھذه الأقالیم بمنزلة أحد النقدین قط.
وكان سبب ضربھا بمصر في أیام الكامل الأیوبي ـ بعد أن لم تكن ـ أن امرأة تعرضت لخطیب
الجامع بمصر، وھو إذ ذاك أبو الطاھر الكحلي، تستفتیھ: «أیحل شرب الماء أم لا؟»، فقال: «یا
أمة الله! وما یمنع من شرب الماء؟»، فقالت: «إن السلطان ضرب ھذه الدراھم، وإني أشتري
القربة بنصف درھم منھا ومعي درھم، فیرد السقاء عليَّ نصف درھم ورقاً، فكأني اشتریت منھ
ماء ونصف درھم بدرھم». فأنكر أبو الطاھر ذلك، واجتمع بالسلطان وتكلم معھ في ذلك الأمر

بضرب الفلوس.
ولقد كان ببغداد، التي أرَبْتَ عمارتھا على عامة الأمصار، یجعل بإزاء غالب المبیعات عوضًا
منھا الخبز. یوضح ذلك ما علقتھ من رسالة الشیخ الرئیس أبي القاسم بن أبي زید إلى بعض



إخوانھ یخبره بأخبار البلاد التي سلكھا وما ھي علیھ، وذلك عند سفره من مصر ونزولھ ببغداد،
في سنة بضع وأربعمائة. قال بعد صدر طویل: «أما الخبز فیبرز عجینھ على باب الدكان، فیجتمع
علیھ عدد كثیر من الذباب، ثم یخبزونھ في تنانیر قد أحمیت بالدخان، ویبالغون في تجفیف
الرغفان، ویعاملون بھ في الأسواق، ویقیمونھ مقام الدرھم في الإنفاق، وینتقدونھ نقدًا قد اصطلحوا
ج، كما یرد الدرھم الزائف والدینار علیھ. وجعلوا لذلك قانوناً یرجعون إلیھ: فیردون المثلوم والمُكَرَّ
المبھرج، ویشترون بھ أكثر المأكولات والمشمومات، ویدخلون بھ الحمامات، ویأخذه النبَّاذ
والخمار، ولا یرده البزاز ولا العطار. وللرغیف السمید على غیره صرف مقدَّر، وحساب عندھم
ر، ومع ھذه العنایة والاحتیاط یباع كل ستین رغیفاً بقیراط. وكتبت من خط حافظ معلوم محرَّ
المغرب محمد بن سعید في كتابھ الذي سماه «جنا النحل وحیا المحل» ما نصھ: فأخرج لي أحد
ھؤلاء التجار ـ یعني تجارًا رآھم ببغداد لما رحل إلیھا ـ ورقة فیھا خطوط بقلم الخطا، وذكر أنھا
من ورق التوت فیھا لین ونعمة، وأن ھذه الورقة إذا احتاج إنسان في خان بالق من بلاد الصین

لخمسة دراھم دفعھا فیھا، وأن ملكھا یختم لھم ھذه الأوراق، وینتفع بما یأخذ بدلاً عنھا»، انتھى.
وأخبرني مَن لا أتھم أنھ شاھد في بعض مدن إقلیم الصعید أھلھا یتعاملون في محقرات المبیعات
بالكودة، وتسمى بمصر الودع، كما یتعامل أھل مصر الآن بالفلوس. وأخبرني ثقة أن ببعض بلاد
الھند یشُترى الكثیر من المأكل بالعفص والبلح. وأدركت أنا الناس من أھل ثغر إسكندریة وھم
یجعلون في مقابلة الخضرة والحوامض والبقول ونحو ذلك كسر الخبز، ولشراء ما یراد منھ، ولم
یزل ذلك إلى نحو السبعین والسبعمائة. وأدركنا ریف مصر وأھلھ یشترون الكثیر من الحوائج
والمأكولات ببعض الدجاج وبنخال الدقیق، وبرديء مشاق الكتان، إلى آخر ھذه الحوادث. كل
ھؤلاء إنما یتخذون ما تقدم ذكره لشراء الأمور الحقیرة فقط، ولم یجعل أحد منھم شیئاً من ذلك نقدًا

یخزن، ولا یشترى بھ شيء جلیل البتة.
ولما ضربت الفلوس كما مر في أیام الكامل تتابع الملوك في ضربھا حتى كثرت في الأیدي. وما
زالت العامة تتعنت فیھا لما یداخلھا من القطع المخالفة للقطع التي یأمر السلطان بالتعامل بھا.

فتقدم الولاة بصلاح ذلك.
وكانت الفلوس أولاً تعد في الدرھم الكاملي ثمانیة وأربعین فلسًا، ویقسم الفلس أربع قطع تقام كل
قطعة مقام فلس، یشُترى بھا ما یشُترى بالفلوس، فیحصل بذلك من الرفق لذوي الحاجات ما لا

یكاد یوصف.
ل بعض العمال لأرباب وتمادى الأمر على ذلك إلى بعد الخمسین والستمائة من الھجرة، فسوَّ
الدولة حب الفائدة، وضمن ضرب الفلوس بمال قرره على نفسھ، وجعل كل فلس یزن مثقالاً،
والدرھم یعد أربعة وعشرین فلسًا. فثقل ذلك على الناس، وأنكاھم موقعھ لما فیھ من الخسارة، لأنھ
صار ما یشترى بدرھم ھو ما كان قبلُ یشترى بنصف درھم. ثم توطنت نفوس الناس على ذلك، إذ
ھم أبناء العوائد. وكانت الفلوس مع ذلك لا یشترى بھا شيء من الأمور الجلیلة. وإنما ھي لنفقات

البیوت، ولأغراض ما یحتاج إلیھ من الخضر والبقول ونحوھا.
فلما كانت سلطنة العادل كتبغا، وأكثر الوزیر فخر الدین عمر بن عبد العزیز الخلیلي من المظالم،
وجارت حاشیة السلطان وممالیكھ على الناس، وطمعوا في أخذ الأموال والبراطیل والحمیات،
وضربت الفلوس، توقف الناس فیھا لخفتھا. فنودي في سنة خمس وتسعین وستمائة أن توزن



بالمیزان، وأن یكون الفلس زنة درھم، ثم نودي على الرطل منھا بدرھمین، وكان ھذا أول ما
عرف بمصر من وزن الفلوس والمعاملة بھا وزناً لا عددًا.

فلما كانت أیام الظاھر برقوق، وتولى محمود بن علي الأستادار أمر الأموال السلطانیة، شره إلى
الفوائد وتحصیل الأموال، فكان مما أحدث الزیادة الكبیرة من الفلوس، فبعث إلى بلاد فرنجة لجلب
النحاس الأحمر، وضمن دار الضرب بالقاھرة بجملة من المال، ودام ضرب الفلوس بھا مدة أیامھ،
واتخذ بالإسكندریة دار ضرب لعمل الفلوس، فكثرت الفلوس بأیدي الناس كثرة بالغة، وراجت
وصارت من أجلھ ھي النقد الغالب في البلد. وقلت الدراھم لأمرین: أحدھما عدم ضربھا البتة،
والثاني سبك ما بأیدي الناس منھا لاتخاذه حلی�ا منذ تفنن أمراء السلطان وأتباعھم في دواعي
الترف، وتأنقھم في المباھاة بفاخر الزي وجلیل الشارة. ووجد مع ذلك الذھب بأیدي الناس، بعد أن
كان لا یوجد مع كل أحد، لكثرة ما كان یخرجھ الظاھر برقوق في الإنعام على أمراء الدولة
ورجالھا، وفي نفقات الحروب والأسفار، في الصلات زمن الغلاء. فمات الظاھر وللناس ثلاثة نقد
أكثرھا الفلوس، وھو النقد الرایج الغالب، والثاني الذھب وھو أقل وجداناً من الفلوس، وأما الفضة
فقلَّت حتى بطل التعامل بھا لعزتھا. وكان یعُطى في الدینار الذھب منھا إلى ثلاثین درھمًا. ثم كثر
الذھب بأیدي الناس حتى صار مع أقل السوقة. وعظم رواج الفلوس، وكثرت كثرة بالغة حتى
صارت المبیعات وقیم الأعمال كلھا تنسب إلى الفلوس خاصة. وبلغ الذھب كل مثقال منھ إلى مائة
وخمسین من الفلوس، والفضة كل زنة درھم من المضروب منھا بخمسة دراھم من الفلوس التي
كان كل درھم منھا یعد أربعة وعشرین فلسًا. وبلغ المثقال من الذھب بثغر الإسكندریة ثلاثمائة
درھم من الفلوس؛ فدھى الناس بسبب ذلك داھیة أذھبت المال، وأوجبت قلة الأوقات، وتعذر وجود
المطلوبات لاختلاف النقود، وإنھ لیخشى من تمادي ذلك أن یحول حال أھل الإقلیم: «ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٷ

ۋ ۋ ۅ ۉ ۉ ې ې ې».
الفصل الرابع

في ذكر أقسام الناس وأصنافھم
وبیان جمل من أحوالھم وأوصافھم

اعلم حرسك الله بعینھ التي لا تنام، وركنھ الذي لا یرام، أن الناس بإقلیم مصر في الجملة على
سبعة أقسام. القسم الأول: أھل الدولة. والقسم الثاني: أھل الیسار من التجار، وأولي النعمة من
ذوي الرفاھیة. والقسم الثالث: الباعة وھم متوسطو الحال من التجار، ویقال لھم أصحاب البزَ،
ویلحق بھم أصحاب المعایش، وھم السوقة. القسم الرابع: أھل الفلح، وھم أھل الزراعات والحرث،
سكان القرى والریف. والقسم الخامس: الفقراء، وھم جل الفقھاء وطلاب العلم، والكثیر من أجناد
الحلقة ونحوھم. والقسم السادس: أرباب الصنائع والأجراء أصحاب المھن. والقسم السابع: ذوو

ال الذین یتكففون الناس ویعیشون منھم. الحاجة والمسكنة وھم السُّؤَّ
ل عنده، فأما القسم الأول، وھم أھل الدولة، فحالھم في ھذه المحن على ما یبدو لھم، ولمن لا تأمُّ
ولا معرفة بأحوال الوجود لھ، أن الأموال كثرت بأیدیھم بالنسبة لما كانت قبل ھذه المحن، باعتبار
ما یتحصل لھم من خراج الأراضي، فإن الأرض التي كان مبلغ خراجھا من قبل ھذه الحوادث
مثلاً عشرین ألف درھم صار الآن خراجھا مائة ألف درھم، وھذا الظن لیس بصحیح، بل قلَّت
أموالھم بالنسبة إلى ما كانت علیھ أموال أمثالھم من قبل. وبیان ذلك أن العشرین ألف درھم فیما
سلف كان مالكھا ینفق منھا فیما أحب واختار، ویدخر بعد ذلك ما شاء الله، لأنھا كانت دراھم،



وھي قیمة ألف مثقال من الذھب أو قریب منھا. والآن إنما یأتیھ بدل تلك المائة ألف درھم فلوس،
ھي قیمة ستمائة وستین مثقالاً من الذھب، ینفق ذلك فیما یحتاج إلیھ في الیوم من لحم وخضر
وتوابل وزیت ونحوه، وفیما لا بد لھ من كسوتھ وكسوة عیالھ، وما تدعو إلیھ الحاجة من خیل
وسلاح وغیره، مما كان یشتریھ قبل ھذه المحن بعشرة آلاف من الفضة ونحوھا. ولولا تساوي
العالم من الخاصة والعامة بمعرفة تفاوت ما بین سعر المبیعات الآن وبین سعرھا قبل ھذه المحن
لبینَّا ذلك. ولا بد من الإلماع بطرف منھ إن شاء الله تعالى: فأھل الدولة لو ألُھموا رشدھم،
ونصحوا أنفسھم، لعلموا أنھم لم ینلھم ربح البتة بزیادة الأطیان، ولا بغلاء سعر الذھب الذي كان
أصل ھذا البلاء، وسبب ھذه المحن، بل ھم الخاسرون، وأن ذلك من تلبیس مباشریھم لنیلھم ما

یحبون من أعراضھم، «ۉ ې ې ې ې ى».
وأما القسم الثاني، وھو میاسیر التجار وأولو النعمة والترف، فإن التاجر إذا استفاد مثلاً ثلاثة آلاف
درھم في بضاعتھ، فإنما یتعوض عنھا فلوسًا أو عشرین مثقالاً من الذھب، ویحتاج إلى صرفھا
ل لاتَّضح لھ أنھ فیما لا غنىً لھ عنھ من مؤونتھ ومؤونة عیالھ، وكسوتھ وكسوة عیالھ، فھو لو تأمَّ
لما كان أولاً یستفید في مثل ھذه البضاعة ألف درھم مثلاً، أنھا تغني عنھ في كلفتھ مما تغني عنھ
ھذه الثلاثة آلاف درھم من الفلوس بكثیر. فالبائس لغباوتھ یزعم أنھ استفاد، وھو في الحقیقة إنما
خسر، ولسوف عما قلیل ینكشف لھ الغطاء، ویرى مالھ قد أكلتھ النفقات، وأتلفھ اختلاف النقود،

فیعلم فساد ما كان یظن، وكذب ما كان یزعم، «بخ بم بى بي تج تح تخ».
وأما القسم الثالث، وھم أصحاب البزَِّ وأرباب المعایش، فإنھم في ھذه المحن یعیشون مما یتحصل
لھم من الربح، فإن أحدھم لا یقنع من الفوائد إلا بالكثیر جد�ا، وھو بعُیَْد ساعات من یومھ ینفق ما
اكتسبھ فیما لا بد منھ من الكلف، وحسبھ ألا یستدین لبقیة حاجتھ، ویقنع كما قال الأول: على أنني

راضٍ بأن أحملَ الھوَى
وأخلصُ مِنھ لا عَليَّ ولا لِیاَ

وأما القسم الرابع، وھم أصحاب الفلاحة والحرث، فھلك معظمھم لما قدمناه من شدة السنین وتوالي
المحن بقلة ريِّ الأراضي. وفیھم من أثرى، وھم الذین ارتوت أراضیھم في سِنِي المحل فنالوا من
زراعتھا أموالاً جزیلة عاشوا بھا ھذه الأزمنة، على أن فیھم من عظمت ثروتھ، وفخمت نعمتھ،

لھ، «ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ». ونال ما أربى على مراده وزاد على ما أمَّ
وأما القسم الخامس، فھم أكثر الفقھاء وطلاب العلم، ومن یلحق بھم من الشھود، والكثیر من أجناد
الحلقة، ومن شابھھم ممن لھ عقار أو جارٍ من معلوم سلطان أو غیره، فھم ما بین میت أو مشتھي
الموت؛ لسوء ما حلَّ بھم. فإن أحدھم إذا أتتھ مائة درھم مثلاً فإن ما یأخذ عنھا فلوسًا أو ثلثي
مثقال ینفق ذلك فیما كان ینفق فیھ من قبل عشرین درھمًا من الفضة، فلحقھم من أجل ذلك القلة

والخصاصة، وساءت أحوالھم، «ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح».
اس والحاكة والبناة وأما القسم السادس، فھم أرباب المھن والأجراء والحمالون والخدم والسوَّ
والفعلة ونحوھم، فإن أجورھم تضاعفت تضاعفاً كثیرًا، إلا أنھ لم یبق إلا القلیل لموت أكثرھم،

بحیث لم یوجد منھم الواحد إلا بعد تطلب وعناء «گ گ گ».
وأما القسم السابع، فھم أھل الخصاصة والمسكنة، ففني معظمھم جوعًا وبردًا، ولم یبق إلا أقل من

القلیل، «ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ».
الفصل الخامس



في ذكر نبذ من أسعار ھذا الزمن
وإیراد طرف من أخبار ھذه المحن

اعلم أسعدك الله سعادة الأبد، وآتاك فوز السَّرْمَد، أن الذي استقر أمر الجمھور بإقلیم مصر علیھ
في النقد الفلوس خاصة، یجعلونھا عوضًا عن المبیعات كلھا من أصناف المأكولات وأنواع
المشروبات وسائر المبیعات، ویأخذونھا في خراج الأرضین وعشور أموال التجار، وعامة مجابي
السلطان، ویصُیِّرونھا قِیمًا عن الأعمال جلیلھا وحقیرھا، لا نقد لھم سواھا ولا مال إلا إیاھا. على
أن كل قنطار منھا، وھو مائة رطل مصریة وزناً، بستمائة درھم نقدًا، حساباً عن كل رطل، وھو
زنة مائة وأربعة وأربعین درھمًا وزناً، ستة دراھم نقدًا، وعن كل درھم منھا أوقیتان زنتھما أربعة
وعشرون درھمًا، بدعة أحدثوھا وبلیة ابتدأوھا لا أصل لھا في ملة نبویة، ولا مستند لفعلھا عن
طریقة شرعیة، ولا شبھة لمبتدِعھا في الاقتداء بفعل أحد ممن غبر، ولا ائتناسھ بقول واحد من
البشر، سوى شيء نشأ عنھ ذھاب بھجة الدنیا وزوال زینتھا، وتلاف الأموال وفساد زخرفھا،

ومصیر الكافة إلى القلة، وشمول الفاقة للجمھور مع الذلة، «ڎ ڈ ڈ ژ ژ».
وأما أسعار المبیعات فإن الذھب انتھى بحاضرة القاھرة وربعھا، كل مثقال منھ إلى مائة وخمسین
درھمًا من الفلوس، وبلغ بثغر الإسكندریة كل مثقال إلى ثلاثمائة درھم فلوسًا. وبلغت دراھم
المعاملة كل زنة درھم منھا خمسة دراھم فلوسًا. وانتھى الإردب من القمح إلى أربعمائة وخمسین
فلوسًا غیر الكلفة: وھي عن السمسرة عشرة دراھم، والحمولة سبعة دراھم، والغربلة ثلاثة دراھم،
وأجرة الطحن ثلاثون درھمًا، فذلك خمسون درھمًا. ویتحصل عن الإردب قمحًا نقی�ا خمس ویباتٍ
فقط، وینقص منھ سدسھ غلتا، فإذن لا یتھیأ كل إردب إلا من حساب ستمائة درھم فلوسًا. وبلغ كل
إردب من الشعیر والفول ما ینیف عن ثلاثمائة درھم سوى الكلف، والإردب من البسلة ثمانمائة
درھم، ومن الحمص خمسمائة درھم، والرأس الواحد من البقر بمائة مثقال من الذھب ـ عنھا
خمسة عشر ألف درھم من الفلوس ـ، والرطل الواحد من اللحم البقري النیئ بسبعة دراھم فلوسًا،
والرطل الواحد من الضأن بخمسة عشر درھمًا، والطائر الواحد من الدجاج من مائة درھم، كل
طائر منھا إلى عشرین درھمًا فلوسًا، والطائر الواحد من الأوز من مائتي درھم، كل طائر منھا
إلى خمسین درھمًا فلوسًا، والرأس الواحد من الغنم الضأن بما ناف عن ألفي درھم فلوسًا. وبیع
الجمل بسبعة آلاف فلوسًا، والقدح الواحد من لب الیقطین بمائة درھم وعشرین درھمًا فلوسًا،
والقدح من الأرز بخمسة عشر درھمًا فلوسًا، والإردب الواحد من بذر الجزر بخمسمائة درھم
فلوسًا، وكل قدح من بذر الفجل بمائة وخمسین درھمًا فلوسًا، وكل قدح من بذر اللفت ثلاثمائة
درھم فلوسًا، وكل قنطار من الشیرج غیر كلفة بألف ومائتي درھم فلوسًا، والبطیخة الواحدة في
أوان البطیخ بعشرین درھمًا فلوسًا، وكل رطل من العنب في أوانھ بأربعة دراھم فلوسًا، وكل
قنطار من القرع بمائة درھم فلوسًا، والسكر كل رطل إلى سبعین درھمًا فلوسًا، وزیت الزیتون كل
قنطار منھ بخمسمائة وخمسین درھمًا فلوسًا، والثوب القطن بألف وخمسمائة درھم فلوسًا، والذراع
الواحدة من ثیاب الكتان الذي لم یقصر ببضعة عشر درھمًا فلوسًا، والبیضة الواحدة من بیض
الدجاج بنصف درھم فلوسًا، واللیمونة الواحدة بثلاثة دراھم فلوسًا، والرطل الواحد من الكتان الذي

لم یمشق بعشرین درھمًا فلوسًا.
وبلغ بالإسكندریة وتروجة كل قدح واحد من القمح إلى أربعین درھمًا فلوسًا، ومن الشعیر ثلاثین
درھمًا، والرطل من الخبز عشرة دراھم، والرطل من لحم الضأن ستین درھمًا فلوسًا، والطائر



المتوسط من الدجاج سبعة وخمسین درھمًا فلوسًا، والبیضة الواحدة من بیض الدجاج بدرھمین
فلوسًا، والأوقیة من الزیت بأربعة دراھم فلوسًا.

وبلغ كل قدح من بذر الرجلة بالقاھرة إلى ستین درھمًا فلوسًا وسبعین، والرطل الواحد من
الكمثرى إلى بضعة وخمسین درھمًا، والقنطار من الشربخشك إلى ثلاثین ألف درھم فلوسًا،
والقنطار من الترنجبین إلى خمسة عشر ألف درھم فلوسًا، والزھرة الواحدة من النَّیْلوفر إلى درھم
فلوسًا، والخیارة الواحدة إلى درھم فلوسًا ونصف، وبیع الفروج الواحد بسبعة وثلاثین درھمًا
فلوسًا، وبیع في تركة مَلوُطتان غسیلتان من قطن بألفي درھم ومائتي درھم وأربعین درھمًا فلوسًا،
وبقیة المبیعات بھذه النسبة. فمن نظر إلى أثمان المبیعات باعتبار الفضة والذھب لا یجدھا قد غلت
إلا شیئاً یسیرًا، وأما باعتبار ما دھى الناس من كثرة الفلوس فأمرٌ لا أشنع من ذكره، ولا أفظع من
ھولھ، فسدت بھ الأمور، واختلت بھ الأحوال، وآل أمر الناس بسببھ إلى العدم والزوال، وأشرف

من أجلھ الإقلیم على الدمار والاضمحلال، ولكنَّ «ڳ ڳ ڳ ڱ».
الفصل السادس

فیما یزُِیل عن العباد ھذا الداء
ویقوم لمرضى الزمان مقام الدواء

وإذ قد تقدم من القول بیان الأسباب التي حصلت منھا ھذه المحن، فبقي أن یتعرف مَن فتق الله
ذھنھ، وأزال غشاء بصره، كیف العمل في إزالة ما بالناس من ھذه البلیات، لتعود أحوالھم إلى

مثل ما كانت علیھ من قبل.
فنقول: اعلم أرشدك الله إلى صلاح نفسك، وألھمك مراشد أبناء جنسك، أن النقود المعتبرة شرعًا
وعقلاً وعادة إنما ھي الذھب والفضة فقط، وما عداھما لا یصلح أن یكون نقدًا. وكذلك لا یستقیم
أمر الناس إلا بحملھم على الأمر الطبیعي الشرعي في ذلك، وھو تعاملھم في أثمان مبیعاتھم
وأعواض قیم أعمالھم بالفضة والذھب لا غیر، وذلك یسیر على من یسره الله لھ. وھو أن الفضة
الخالصة ـ التي لم تضرب ولم تغش ـ سعر كل مائة درھم منھا خمسة مثاقیل من الذھب، وتحتاج
بدار الضرب في ثمن نحاس، ومكس للسلطان، وثمن حطب، وأجرة صناع ونحو ذلك ـ بحكم سعر
ھذا الوقت ـ إلى ربع دینار؛ فتصیر بھذا العمل تزن مائة وخمسین درھمًا معاملة، عنھا من الذھب
كما مر آنفاً خمسة مثاقیل وربع مثقال، فبحكم ذلك یكون صرف كل مثقال من الذھب المختوم
بأربعة وعشرین درھمًا من الفضة المعاملة. والمثقال من الذھب الآن یؤخذ فیھ عن صرفھ من
النحاس الأحمر المضروب قطعاً والمسمى فلوسًا ثلاثة وعشرون رطلاً وثلث رطل، حسابھا

بزعمھم مائة وأربعون درھمًا فلوسًا، وھو صرف الدینار بالفلوس لعھدئذ.
فإذا وفَّق الله تعالى مَنْ إلیھ أمر الرعیة أن یأخذ ذلك القدر في ضرب الفضة المعاملة، فإنھ یؤول
أمر الناس إن شاء الله تعالى إلى زوال ھذا الفساد، وعودھم إلى رجوع أسعار المبیعات وقیم
الأعمال على ما كانت علیھ قبل ھذه المحن. فإنھ تبین كما ذكُر أن المثقال من الذھب یصرف
بأربعة وعشرین درھمًا من الفضة المعاملة. ویؤخذ بالأربعة والعشرین درھمًا من الفضة ثلاثة
وعشرون رطلاً وثلث رطل من الفلوس التي تعُد في كل درھم من الفضة المعاملة منھا نحو مائة
وأربعین فلسًا، تصرف في محقرات المبیعات ونفقات البیوت، فیعظم النفع بھا، وتنحط الأسعار،
وعما قلیل لا تكاد توجد لضرب الناس لھا أوانٍ، وفي ذلك من صلاح الأمور واتساع الأحوال

فھ، ما لا حد لھ «ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ». ووفور النعم وزیادة الرَّ



الفصل السابع
في بیان محاسن ھذا التدبیر
العائد نفعھ على الجمِّ الغفیر

اعلم، جملك الله بالمناقب، وصانك من شین المعایب، أن من مَلكَتھ العوائد، واسترقَّتھ المألوفات،
ر سوى قیدتھ رعونات نفسھ حتى وقف على ما عھد، ولم یتَراءَ إلى معرفة ما غاب عنھ، ولا تصوَّ
ما أحس، فإنھ یقول: «لا فائدة في إتعاب فكرك وإطالة كدك، وتضریب رأي نفسك، وتخطیك فعل
غیرك، والحال بعد طول العناء أفضى إلى كون الذھب والفلوس على مثل ما كانا علیھ سواء، من

غیر تغییر شيء من حالھما، بغیر زیادة في سعرھما ولا نقصان منھ البتة».
فنقول: صدق الله العظیم حیث قال: «ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى». فإنھ لا شك أن فیما ذكرنا فائدتین
جلیلتین: إحداھما رجوع أحوال العامة إلى مثل ما كانت علیھ من قبل ھذه المحن في أمور الأسعار
وأحوال المبیعات. والفائدة الثانیة بقاء ما بأیدي الناس من الذھب والفلوس ـ اللذین ھما النقد الرائج
فھ والرخص إلى ما كانت الآن ـ على ما ھما علیھ من غیر زیادة ولا نقص، مع رد الأحوال والرَّ

علیھ أولاً قبل ھذه المحن.
ولعمري لا یجھل قدر ھاتین الفائدتین الجلیلتین، ویجحد حق ھاتین النعمتین العظیمتین مَن لھ أقلُّ
حظ من تمییز، وأنزرُ نزر من شعور، إلا مَن قصد أن یخون عھد الله وأمانتھ فیما استرعاه من
أمور عباده بإظھار الفساد وإھلاك العباد، والله لا یھدي كید الخائنین. فأقول وبا� أستعین فھو

المعین: وما فاتني نصَرُكم باللسا نِ إذا ھو قد فاتنـي بالیدَِ
اعلم، وفقك الله إلى الإصغاء إلى الحق، وألھمك نصیحة الخلق، أنھ قد تبین بما تقدم أن الحال في
فساد الأمور إنما ھو سوء التدبیر لا غلاء الأسعار. فلو وفق الله من أسند إلیھ أمر عباده حتى ردَّ
المعاملات إلى ما كانت علیھ من قبلُ من المعاملة بالذھب خاصة، ورد قیم السلع، وعوض
الأعمال كلھا إلى الدینار، أو إلى ما حدث بعد ذلك من المعاملة بالفضة المضروبة، ورد قیم
الأعمال وأثمان المبیعات إلى الدرھم، لكان في ذلك غیاث الأمة وصلاح الأمور، وتدارك ھذا

الفساد المؤذن بالدمار.
وبیان ذلك أن النقد إذا عاد إلى ما كان علیھ أولاً، وصار من یأتیھ مال من خراج أرض، أو أجرة
عقار، أو معلوم سلطان، أو من وَقْفٍ أو قیمة عمل، فإنما یتناول ذلك ذھباً أو فضة بحسب ما یراه
مَن یلي مِن أمور العامة، فیصرف ذلك فیما عساه یحتاج إلیھ من مأكول ومشروب أو ملبوس أو
غیره، فعلى ما نزل بنا الآن من اختلاف الأحوال، إذا عمل ذلك لا یجد من صار إلیھ شيء من
النقدین على ما تقرر، غبناً البتة، لأن الأسعار حینئذ إذا نسبت إلى الدرھم أو الدینار لا یكاد یوجد
فیھا تفاوت عما كنا نعھد قبل ھذه المحن البتة، إلا أشیاء معدودة سبب غلائھا أحد أمرین: الأول
فساد نظر من أسند إلیھ النظر في ذلك، وجھلھ بسیاسة الأمور، وھو الأكثر في الغالب، والثاني
الجائحة التي أصابت ذلك الشيء حتى قل، كما حصل في لحوم الأبقار بالموت الذریع الذي نزل
بھا في سنة ثمان وثمانمائة، وما حصل في السكر من قلة زراعة قصبھ واعتصاره في سنتي سبع

وثمان وثمانمائة، وھذا یسیر بالنسبة إلى الأول.
ومع ذلك فلو وجد من أوتي توفیقاً وألُھم رشدًا، لكان الحال غیر ما علیھ الآن بخلاف الحال في
ھذه المحن، فإن المال الواصل إلى كل أحد من خراج أو غیره، إنما ھو فلوس منسوبة إلى
الأرطال كما تقدم. والذھب والفضة وسائر المبیعات كلھا من مأكول وملبوس أو غیره نعم،



وخراج الأرضین إنما ینسب إلى الفلوس، فیقال كل دینار بكذا وكذا درھم من الفلوس، والفضة كل
درھم منھا بكذا وكذا درھم من الفلوس، والثیاب والسلع كلھا، والخراج في الإقلیم كلھ، كل كذا من

كذا بكذا وكذا درھم من الفلوس.
وبالضرورة یدري كلُّ ذي حس، وإن بلغ في الجھل الغایة من الغباوة، أن المال إنما یؤخذ غالباً
عن خراج الأراضي، أو أثمان المبیعات أو قیم الأعمال، أو من وجوه البِر والصلات، وأنھ لا بد
وأن یصرف في الأمور الحاجیة وسائر الأغراض البشریة، إما على وجھ الاقتصاد، أو في سبیل
السَّرَف والتبذیر. فإذا صار إلى أحد مبلغ ما من ھذه الفلوس، وأنفقھ في سبیل من سبل أغراضھ،

فإنھ یجد من الغبن ما لا غایة وراءه.
وبیان ذلك أن السلطان إذا وصل إلى دیوانھ ستون ألف درھم من الفلوس، فإنما یقبض منھا متولي
ذلك الدیوان مائة قنطار من الفلوس، أو ذھباً بحسابھ. فإن كان مثلاً إنما وردت إلى دیوان الوزارة،
فإن الوزیر، لما یحتاج إلیھ من اللحوم السلطانیة، یشتري بھذه الستین ألف درھم التي وزنھا مائة
قنطار من الفلوس، وعنھا من الذھب بحسابھ، ما زنتھ من اللحم ستة وستون قنطارًا وثلث قنطار،
حساباً عن كل قنطار سبعمائة درھم. وقبل ھذه المحن كان یشتري بالستین ألف درھم ألف قنطار
وخمسمائة قنطار من اللحم، حساباً عن كل قنطار أربعین درھمًا. وفرق عظیم، وغبن فاحش، ما

بین الأول والثاني.
واعتبر ذلك في سائر الأموال السلطانیة ووجوه مصارفھا، وتنزل إلى أموال الأمراء، ثم إلى من
دونھم من رؤساء الدولة، كالوزراء والقضاة وأعیان الكُتاب ومیاسیر التجار وغیرھم، فإنك تجد
مثلاً الواحد من أھل الطبقة الوسطى إذا كان معلومھ في الشھر ثلاثمائة درھم، حساباً عن كل یوم
عشرة دراھم، فإنھ كان قبل ھذه المحن إذا أراد النفقة على عیالھ یشتري لھم من ھذه العشرة دراھم
الفضة مثلاً ثلاثة أرطال لحم من لحوم الضأن بدرھمین، ولتوابلھا مثلاً درھمین، ویقضي غداء
ولده وأھلھ ومن عساه یخدمھ بأربعة دراھم. والیوم إنما تصیر إلیھ العشرة فلوسًا زنتھا عشرون
أوقیة، فإذا أراد أن یشتري ثلاثة أرطال لحم فإنما یأخذھا بسبعة وعشرین درھمًا فلوسًا، ویصرف
في توابلھا وما یصلح شأنھا على الحالة الوسطى عشرة دراھم، فلا یتأتى لھ غداء ولده وعیالاتھ
لھ عشرة أن ینفق سبعة وثلاثین في غداء إلا بسبعة وثلاثین درھمًا فلوسًا. وأنى یستطیع مَن متحصَّ
واحد؟ سوى ما یحتاج إلیھ من زیت وماء وأجرة مسكن ومؤونة دابة وكسوة، وغیر ذلك مما

یطول سرده ویكفي فیھ تساوي العالم من الحاضرین بمعرفتھ.
فھذا ھو سبب زوال النعم التي كانت بمصر، وتلاشي الأحوال بھا، وذھاب الرفھ، وظھور الحاجة

والمسكنة على الجمھور: «ڃ چ چ چ چ».
فلو وفق الله تعالى مَن أسند إلیھ أمور العباد إلى رد النقود على ما كانت علیھ أولاً، لكان صاحب
ھذه العشرة دراھم إذا قبضھا فضة رآھا على حكم أسعار وقتنا ھذا تكفیھ وتفضل عنھ. فإن الغذاء
الذي قلنا إن قیمتھ الآن سبعة وثلاثون درھمًا من الفلوس، یدفع فیھ الآن ستة دراھم وسدس درھم
من الفضة المعاملة، حساباً عن كل درھم من الفضة خمسة دراھم من الفلوس، التي زنتھا عشرة
أواق. فإذن لیس بالناس غلاء، إنما نزل بھم سوء التدبیر من الحكام، لیذھب الله غناء الخلق

ویبتلیھم بالقلة والذلة، جزاءً بما كسبت أیدیھم ولیذیقھم بعض الذي عملوا ولعلھم یرجعون.
وھذان المثالان فیھما كفایة لمن أزال الله الطمع عن قلبھ، وھداه إلى إغاثة العباد وعمارة البلاد،

و� الأمر من قبل ومن بعدُ.



قال المؤلف رحمھ الله تعالى: تیسر لي ترتیب ھذه المقالة وتھذیبھا في لیلة واحدة من لیالي المحرم
سنة ثمان وثمانمائة. والله یھدي من یشاء، والحمد � وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده.

ووافق الفراغ من تسویدھا في الیوم التاسع عشر من شعبان المكرم سنة 1101ھـ، على ید أفقر
العباد محمد الشھیر بالقطري، إمام جامع الوزیر وخطیبھ، ببندر جُدَّة المحروس.


	إغاثةُ الأُمة بِكَشفِ الغُمَّة
	مقدمة
	مقدمة حكمية
	الفصل الأول
	الفصل الثاني
	الفصل الثالث
	الفصل الرابع
	الفصل الخامس
	الفصل السادس
	الفصل السابع

